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 شكر وتقدير
والسلام على سيدنا محمد  المحمدية والصلاة الأمةالحمد لله الذي جعلنا من      

 والصحب والذرية. الآلسيد البرية، ورضا على 
 بعد: أما

يسرون على دربه،والذي الحمد لله الذي انعم علينا العلم وجعلنا من الذين      
من شموع العلم، تضيء درب أي  يكوننأمل أن وفقنا في انجاز هذا العمل الذي  

   طالب علم ولو بجزء يسير.
وكل الحب والإجلال، بكل قدسية الكلمة وصفائها بكل قلب تردد الأنفاس،      

     نشكر في هذه الصفحات كل من قدم لنا عونا أو مساعدة.
الفاضل  الأستاذوخاصة  أساتذتناوجزيل الشكر والاحترام والتقدير لكل      

لفقيري عبد الله" على تكرمه بالإشراف على مذكرتنا والذي ما المشرف" الأستاذ
تأخر عنا في عون أو مشورة وما بخل علينا بجهده وعطائه ويسر لنا طريق البحث 

  والمعرفة من اجل أن يرى هذا العمل المتواضع النور.
ذكرة كما نتقدم بخالص الشكر لأعضاء لجنة المناقشة لقبولهم مناقشة هذه الم      

بالشكر والتقدير لجميع  لقيمة لإثراء هذا البحث المتواضع، ونتقدموملاحظاتهم ا
 كلية الحقوق.  أساتذة
وأخيرا ما كان فيه صواب فمن الله سبحانه، وكان من خطا فمن أنفسنا      

والشيطان، ونسال الله العفو والمغفرة عما سلف وكان، والحمد لله الذي بنعمته تتم 
 صلى الله على محمد واله وصحبه وسلم.الصالحات، و 

 فهيمة ونوال



 داءـــــــــــــــإه
 دي ثمرة هذا البحثـــــــــــــــــــهأ

 .رسول الهدى والرحمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الإنسانيةمعلم  ىـــــــــــــــــــــإل
 للنجاح حدودتجعلني لا اعرف  الوجود التيجوهرة في  أغلى ىـــــــــــــــــــــإل

 لقيود سر الوجدان ونبع الحنان.من كانت ولا تزال صلواتها تبعد عني ا ىـــــــــــــــــــــإل
 حفظها الله" أمي"

من مهد لي درب النجاح وعلمني معنى الكفاح وسعى لراحتي وتعليمي وكان ولا  ىـــــــــــــــــــــإل
 يزال قدوتي.

 حفظه الله" أبي ىـــــــــــــــــــــإل" 
 ، ماسي نيسا.ياسرواخواني الوحيدة سيلية  أختيبوجودهم  إلامن لا تكمل فرحتي  ىـــــــــــــــــــــإل

 كل من يمد لي بصلة الرحم. ىـــــــــــــــــــــإل
، مريم، فهيمة، إيمانة، صونية ، كل أخواتي في الله واخص بالذكر: علجية، نجيب ىـــــــــــــــــــــإل

 حنيفة.
 ة من قريب أو بعيد .كل من ساعدني غي إعداد هذه المذكر  ىـــــــــــــــــــــإل

 كل غال لم يذكره قلمي. ىـــــــــــــــــــــإل
  

 .والــــــــن

 



 داءـــــــــــــإه
 دي ثمرة هذا البحثـــــــــــــاه

 رسول الهدى والرحمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الإنسانيةمعلم  ىـــــــــــــــــــإل
 حدود. جوهرة في الوجود التي تجعلني لا اعرف للنجاحأغلى  ىـــــــــــــــــــإل
 .من كانت ولا تزال صلواتها عني القيود سر الوجدان ونبع الحنان ىـــــــــــــــــــإل

 حفظها الله" أمي"
 وتعليمي وكان ولا من مهد لي درب النجاح وعلمني معنى الكفاح وسعى لراحتي ىـــــــــــــــــــإل

 زال قدوتي.
 أبي حفظه الله" ىـــــــــــــــــــإل "

من لا تكتمل فرحتي إلا بوجودهم أختي الوحيدة زيدومة وإخواني وزوجاتهم  ىـــــــــــــــــــإل
  وبالأخص وأبنائهم

 .والكتكوت الصغير اشرف بكر، أبو، أية
 كل من يمد لي بصلة الرحم . ىـــــــــــــــــــإل

 اعز صديقاتي واخص بالذكر: وردة، صارة، وردة، سهيلة، منيرة، نوال. ىـــــــــــــــــــإل
 كل من ساعدني في إعداد المذكرة من قريب او بعيد .  ىـــــــــــــــــــإل

 كل غال لم يذكره قلمي.  ىـــــــــــــــــــإل

 فهيمة

  



 قائمة لأهم المختصرات
 

 .: صفحةص
 .: جريدة رسمية للجمهورية الجزائريةج.ر.ج.ج

 .: دون بلد النشرد.ب.ن
 .: دون دار النشرد.د.ن

 .: دون سنة النشرد.د.س
 .: الطبعةط
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 مقدمة  
، لهذا السبب قد استأثر يعتبر التمويل الحجر الأساس في الإدارة المالية لأي منشاة اقتصادية     

في التمويل باهتمام الفكر الاقتصادي المعاصر وذلك لان نقصه أو عدم توفره في الوقت المناسب، 
الكثير من الأحيان يمثل عقبة أمام تنفيذ المقترحات الاستثمارية المربحة والمتاحة أمام المتعامل 

 الاقتصادي.
وتهتم دراسات التمويل بتوفير الأموال اللازمة لمواجهة مستحقات المنشاة من  جهة وتمويل      

ف المسطرة ولكن هناك استثماراتها بشروط مناسبة من جهة أخرى، وذلك من اجل تحقيق الأهدا
أمام  مشكل آخر متمثل في ندرة مصادر الأموال، وكذا العقلانية في تسيير هذه الأموال المتاحة

المتعاملين الاقتصاديين اليوم طرق عديدة لتمويل استثماراتهم فبالإضافة إلى مصادر التمويل 
وطويلة الأجل والتي تعتمد أساسا التقليدية والمتمثلة في التمويل بالأوراق المالية وبالقروض قصيرة 

 على الإمكانيات الخاصة للمتعامل.
أصبحت تعتمد عليها التي  الإسلامية بالأساليبالتمويل  أوجهبعض  الأخيرةظهرت في الفترة      

 تي كانت تواجهها، كمخاطر التقادمالبنوك الإسلامية  بغرض الحد من بعض المخاطر ال
  .(1)وغيرهاالدفع... التكنولوجي، ومخاطر التخلف عن

التمويل بالمشاركات الذي نجد فيه التمويل  أساليبنجد  الإسلاميةالتمويل  أساليبومن بين      
 الإسلاميةاستعمالا في البنوك  الأكثر الأساليب، وتعتبر هذه الإيجاربالبيوع والتمويل عن طريق 

البنوك عند  أعمالتقليل عن المخاطر التي تعرقل دور الفعال الذي تلعبه في الذلك نظرا لل
يحصل المتعامل على الخدمات المصرفية  أنالتمويل التقليدية، فمثلا يمكن  أساليباستخدامها 

هذا ما يعرف  استئجارهوذلك عن طريق  الأصلتشتري  أنثابت من دون  أصلالتي يقدمها 
 .الاعتماد الايجاري بأسلوب

                                                           
عثماني عبد الباقي، عطوي صادق، النظام القانوني لشركات الاعتماد الايجاري في القانون الجزائري، مذكرة لنيل شهادة الماستر  -1

. نقلا عن: بوراس احمد، تمويل 15، ص.5112في الحقوق، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة عبد الرحمان ميرة بجاية، 

.10، ص.5112م، الجزائر، المنشات الاقتصادية، دار العلو   
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على معرفة المستجدات الأخيرة الحاصلة في البنوك لأنه يساعد الموضوع فضلنا اختيار هذا       
خاصة الإسلامية لأنها تخلت على أساليب التقليدية، وذلك جراء انتشار الفساد والاختلاسات 

 وأصبحت تعتمد أساسا على أساليب التمويل الإسلامية.
التي يقوم بها البنك سواء  في التعرف على النشاطات اختيار هذا البحث رغبة أيضافضلنا      

 كان تقليديا أو إسلاميا وذلك من اجل اكتساب التجربة والمعلومات.
أهم الأساليب التي تساهم في تطور البنوك  معرفة والهدف من اختيارنا هذا البحث هو      

كل جوانب البنوك الإسلامية أيضا الإحاطة بتساهم في تطور البنوك التقليدية،و  الإسلامية والتي
والتقليدية، وذلك من اجل التعرف على الخدمات التي تقدمها لزبائنها وحتى يصبح الجميع على 

معرفة أهم النقاط التي تميز بين أسلوبي التمويل  دراية بكل الأعمال التي تقوم بها، وبهدف
 التقليدي والإسلامي.

 عدة عوائق أثناء قيامنا بالبحث نذكر منها:الأهداف واجهتنا  ة إلى هذهالإضافب     
عدم قدرتنا على الحصول على البيانات والمعلومات الرسمية من البنك، وهذا بحجة سرية  -

 أعمالها.
 النقص الفادح في المراجع القانونية مقارنة بالإسلامية في هذا المجال. -
 في المكتبات فهي لا تتماشى مع التطورات الحديثة. قدم المراجع المتوفرة -

 الباحثين بعض قد تناساه تطرقوا لمعالجة هذا الموضوع، لكنالكثير ممن سبق لهم وان  يوجد      
رغم انه موضوع ذو أهمية كبيرة وأكثر استعمالا لدى البنوك سواء كانت  في جانب دراسة المقارنة

 تقليدية أو إسلامية.
إلى نتائج مفيدة  المنهج التحليلي المقارن وذلك من اجل الوصول  في هذا البحث ااتبعنلقد     

 وهذا لأنه الأنسب لمعالجة هذا البحث.
 الإسلاميةالمعتمد في تطور البنوك سواء  التمويل أساليبالبالغة التي تلعبها  للأهميةنظرا       

ابة على الإشكالية التالية: فيما تتمثل أساليب لمعالجة هذا الموضوع الإج ايستلزم من التقليدية أو
 التمويل المعتمدة في تطور البنوك بنوعيها الإسلامية والتقليدية؟

 ما هي أساليب التمويل المعتمدة في تطور البنوك التقليدية؟ -التساؤلات:
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 ؟التمويل التقليدية بأساليبما هي المخاطر الناجمة عن التعامل  -
 الأضرار الناجمة عن الفوائد المصرفية عند منحها القروض؟فيما تتمثل  -
 ما هي أساليب التمويل المعتمدة في تطور البنوك الإسلامية؟ -
 ما حكم الربح المحقق بعد التمويل؟ -

للإجابة على هذه الإشكالية والتساؤلات يستوجب منا التطرق إلى أساليب التمويل المعتمدة في 
الفصل الأول(، ثم التطرق إلى أساليب التمويل المعتمدة في تطور البنوك تطور البنوك التقليدية )

 الإسلامية )الفصل الثاني(
  

  
 
 

  



 

 

 

الأولالفصل   

معتمدة في تطور التمويل ال أساليب
 البنوك التقليدية

 

 

 



التمويل المعتمدة في تطور البنوك التقليدية أساليب                            الأولالفصل   
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وكذا تنمية وتطوير مختلف  الإنتاجية العملياتموارد مالية لتمويل مختلف  إلىتحتاج البنوك      
الاعتماد  إلى وأيضا تلجأوالسندات في السوق المالية  الأسهم إصدار إلىالاستثمارات لذلك تلجا 
تتمثل في القروض بمختلف أنواعها وهي شكل من أشكال التمويل التي  على مصادر خارجية

تعتمد عليه البنوك التقليدية، هذا ما نحاول معالجته وتوضيحه في هذا الفصل وذلك بتقسيمه إلى 
التقليدية  المعتمد في تطور البنوك ةالتمويل المباشر ي) المبحث الأول( نتطرق إلى صيغ مبحثين فف

المعتمد في تطور البنوك التقليدية.  ةالتمويل غير المباشر  نتطرق إلى صيغ وفي )المبحث الثاني(   



أساليب التمويل المعتمدة في تطور البنوك التقليدية                          الفصل الأول  
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 المبحث الأول
 في تطور البنوك التقليدية ةالمعتمد ةالتمويل المباشر صيغ 

تعد الأوراق المالية المتمثلة في كل من السندات والأسهم من أهم الأساليب المباشرة التي تعتمد     
عليها البنوك التقليدية لتمويل مختلف استثماراتها، وكذلك تنمية وازدهار لكن هذا لا يعني خلو هذا 

الأول( ونتطرق إلى وعليه نتطرق إلى مفهوم الأوراق المالية في )المطلب  المخاطر، الأسلوب من
 المخاطر التي تنجم من استخدام هذه الأوراق في )المطلب الثاني(.

 المطلب الأول
 مفهوم الأوراق المالية

المالية لاسيما التجار الذين يتعاملون بالملايين في  بالأوراقيقوم معظم الناس بالتعامل      
ونظرا للدور الذي يلعبه في تطور الاستثمار  ،هذا الموضوع لأهميةمختلف البلدان لذلك نظرا 

نقاطه المتمثلة في التعريف الذي نتناوله في )الفرع  أهمنحاول معالجة هذا الموضوع وذلك بذكر 
ونذكر أهم أنواع هذه الأوراق في التجارية )الفرع الثاني(  الأوراقعن  الأوراق( وتمييز هذه الأول

 )الفرع الثاني(.
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 الأول الفرع
 تعريف الأوراق المالية

محررات كتابية قد تمثل حق ملكية وحصة في الربح  المالية في طبيعتها الأوراقتعتبر      
دائنيه مقابل فائدة ثابتة مثل السندات أو حق حق  أو الأسهممثل  الإدارةالمحقق مع الحق في 

 .(1)ووثائق الاستثمارملكية وحصة في الربح بدون حق في الإدارة مثل صكوك الاستثمار 
 الفرع الثاني

 تمييز الأوراق المالية عن الأوراق التجارية
المالية حق  الأوراق أن  التجارية من عدة جوانب منها  الأوراقالمالية عن  الأوراقتتميز      

وتصدر بالجملة وبقيم  ،الاعتبارية العامة والأشخاصمحصور في شركات المساهمة  إصدارها
 بعد الأداءتكون مستحقة  أيطويل نسبيا  أومتسلسلة وذات اجل غير محدد  أرقاممتساوية ذات 

 .(2)يلة لان طبيعتها تقتضي ذلكمدة طو 
فتختلف قيمتها في ورقة  التجارية فهي تصدر عادة لتسوية معاملات تجارية معينة الأوراق أما       

  .(3)عن ورقة أخرى وكذلك تتميز بقصر اجلها فهي عادة لا تتجاوز تسعة أشهر

 لفرع الثالثا
 أنواع الأوراق المالية

ينقسم رأسمال الشركة إلى أسهم وسندات وهي أنواع الأوراق المالية وعليه نتطرق في هذا      
 .أنواعها أهم وأيضابذكر تعريفها واهم خصائصها  وذلك ذكر أهم نقاط هذه الأنواع إلىالفرع 

 
 

                                                           
عة والنشر دار السلامة للطبا، 1طأشرف محمد دوابه، صناديق الاستثمار في البنوك الإسلامية بين النظرية والتطبيق،  -1

.161،ص4002، الإسكندرية، والترجمة والتوزيع    
4

خمري أعمر، السندات التجارية في منظور المشرع والتاجر الجزائريين، رسالة لنيل درجة دكتوراه، كلية الحقوق  -

وما بعدها. 31، ص.4011معمري، تيزي وزو،  والعلوم السياسية، جامعة مولود   
 ما هو الفرق بين الأوراق المالية و التجارية  - 3

www.boyt.com. consulté cette page le15/05/2017  

http://www.boyt.com/
http://www.boyt.com/
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 أولا: الأسهم
وتداولا لذلك نحاول التطرق إلى  استعمالا الأوراق المالية الأكثر أنواع أهممن  الأسهمتعتبر      

 مختلف نقاطها التي تتمثل في التعريف والخصائص والأنواع.
                       اصطلاحي.للأسهم تعريف لغوي وتعريف : تعريف الأسهم - 1
 .(1)السهم هو التصنيف والجمع سهام وسهمة أسهم بالفتح أي اقره تعريف الأسهم لغة: -أ
نعرف هنا الأسهم في الاصطلاح القانوني وفي الاصطلاح اصطلاحا:  تعريف الأسهم -ب

 الفقهي.
 04مكرر517 المادةعرف المشرع الجزائري السهم في نص : ب( في الاصطلاح القانوني-1

السهم هو سند قابل للتداول تصدره شركة مساهمة كتمثيل التي تنص أن" (2)من القانون التجاري
 لجزء من رأسمالها"

 المسئولةمن خلال نص المادة يتضح لنا أن السهم هو جزء من رأسمال شركة المساهمة وهي      
 عن إصداره، وهو سند قابل للتداول.

صكوك  أنهاعند مجموع الفقهاء المسلمين على  الأسهمتعرف  لاصطلاح الفقهي: ب( في-2
يتمثل فيها حق المساهم في الشركة وقابلة للتداول بالطرق التجارية والتي  متساوية القيمة

 سة حقوق في الشركة لاسيما حقه فيالتي أسهم في رأسمالها وتخول له بصفته هذه ممار 
 .(3)الأرباح

عدم قابلية السهم -أتمتاز الأسهم بمجموعة من الخصائص نذكر منها. الأسهم:خصائص -2
التي  (4)من القانون التجاري 23مكرر517الصفة المادة  أونصت على هذه الخاصية للتجزئة: 

                                                           
، 3443، دار الكتب العلمية، بيروت، 1طور الأنصاري، لسان العرب، أبي الفضل محمد بن مكرم ابن منظ نيجمال الد -1

  .312ص.

مؤرخة في ، 141، يتضمن القانون التجاري، ج.ر.ج.ج عدد 1557سبتمبر  32في  ، مؤرخ75-57رقم  أمر - 3
.3445ماي سنة  12المؤرخ في  47-45بقانون  ، معدل ومتمم15/13/1557   
.131أحمد محمد أبو الروس، الموسوعة التجارية الحديثة، د.ط، الدار الجامعية، الإسكندرية، د.س.ن، ص. - 3

  

المرجع السابق. المتضمن القانون التجاري، ،75-57مر رقم الأ - 4  
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تعتبر القيم المنقولة تجاه المصدر، سندات غير قابلة للتجزئة مع مراعاة تطبيق تنص على" 
 الانتفاع وملكية الرقابة"المواد المتعلقة بحق 

من  أكثراستهلك السهم  فإذاعليه فان السهم يتميز بعدم قابليته للتجزئة بالنسبة للشركة و      
على  الهبة، فلا يسري تقسيم السهم في مواجهة الشركة بل يجب أو الإرثواحد عن طريق  شخص

الحقوق اللصيقة بالسهم اتجاه من يمثلهم ويباشر يعينوا الأشخاص الذين آل إليهم السهم أن 
 .(1)الشركة

من  71مكرر517قد اشترط المشرع الجزائري في نص المادة  قابلية السهم للتداول: -ب
في السجل التجاري أو  تقيد الشركة أنقابلة للتداول يجب  الأسهمحتى تكون  (2)القانون التجاري

بعد أن تكسب الشخصية المعنوية، وتداول السهم هو حق للمساهم فلا يجوز حرمانه منه لأنه 
 .(3)يتعلق بالنظام العام، ويقصد بتداول الأسهم هو انتقال ملكية السهم و يدون في سجلات الشركة

مختلفة ويترتب على بقيم  ويقصد بذلك عدم جواز إصدارها التساوي في القيمة الاسمية: -ج
طائفة  إلىللمساهمين المنتمين  الأسهمفي القيمة المساواة في الحقوق التي تمنحها  الأسهم تساوي
مزايا خاصة كنصيب  لأصحابهاممتازة تمنح  أسهمهذا لا يمنع الشركة من اصدر  أنغير واحدة، 

 .(4)الشركة أموالاكبر من الربح وذلك عند تصفية 

المشرع الجزائري قد ترك تقدير السهم للظروف التي تنشا فيها الشركة هذا ما نصت  اأم            
 للأسهمالقيمة الاسمية  "تحدد التي تنص على (5)من القانون التجاري 74مكرر 517عليه المادة 

 عن طريق القانون الأساسي"

                                                           
، 4001، ديوان المطبوعات الجامعية، بن عكنون،  4نادية فوضيل، شركات الأموال في القانون الجزائري، ط -1

  .131ص.

المرجع السابق. المتضمن القانون التجاري ، 75-57رقم  مرالأ -    2  
 .154.، صنادية فوضيل، المرجع السابق -3
، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية، 1الأوراق المالية في ميزان الشريعة الإسلامية، الطبعة ،كري الجميل العدوىمحمد ش -4

  .127ص.
المرجع السابق. المتضمن القانون التجاري، 75-57رقم  الأمر - 5  
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كل مساهم عن  : وتعني هذه الخاصية أن مسؤوليةتحديد المسؤولية بقدر قيمة الأسهم -د
الشركة  رأسمالالتي يمتلكها في  الأسهمديون الشركة والتزاماتها هي مسؤولية محدودة بقدر قيمة 

  .(1)بقدر ما يمتلك من أسهم بقدر ما يسال عن ديون الشركة انه أي
   .عادية واسهم ممتازة أسهمالأسهم: هناك نوعين من أنواع الأسهم:  -3
العادية من خلال نص المادة  الأسهمالجزائري لتعريف  تطرق المشرعلقد الأسهم العادية:  -أ

التي تمثل  الأسهمالعادية هي  الأسهم" أنالتي تنص على  (2)من القانون التجاري  03مكرر517
في الجمعيات العامة  شركة تجارية وتمنح الحق في المشاركة رأسمالاكتسابات ووفاء لجزء من 

والحق في انتخاب هيئات والمصادقة على كل عقود الشركة أو جزء منها وقانونها الأساسي أو 
 تعديله بالتناسب مع حق  التصويت الذي بحوزتها بموجب قانونها الأساسي أو بموجب القانون.

عامة توزيع كل وتمنح الأسهم العادية الحق في تحصيل الأرباح عندما تقرر الجمعية ال     
 الفوائد الصافية المحققة أو جزء منها وتتمتع جميع الأسهم العادية بنفس الحقوق والواجبات".

السهم العادي هو الذي يمنح صاحبه الحقوق العادية التي لا  أنمن خلال نص المادة يتضح     
الصك الذي ، بحيث لا يمكن اعتبار السندات أو يمكن فصلها عن السهم والتي تعبر عن مقوماته

 .(3)تصدره الشركة سهما
 بهاالأسهم العادية ولا تتمتع  : وهي الأسهم التي تتميز بمزايا تختلف عنالأسهم الممتازة -ب

وتعطي لحاملها حقوق إضافية على الحقوق الأساسية لحاملي الأسهم العادية ومن بين الحقوق 
 التي تمنحها الأسهم الممتازة نجد:

 حق الأولية في الحصول على الأرباح. -
 حق استيفاء فائدة ثابتة سواء ربحت الشركة أو خسرت. -
 ل إجراء القيمة بين سائر المساهمين. حق استرداد قيمة الأسهم بكاملها عند تصفية الشركة قب -
 

                                                           
 .101كرى الجميل العدوى، المرجع السابق، ص.د شمحم -1

المرجع السابق. القانون التجاري، المتضمن ،75-57رقم الأمر - 2  
.344نادية فوضيل، المرجع السابق، ص. - 3  



أساليب التمويل المعتمدة في تطور البنوك التقليدية                          الفصل الأول  
 

 
12 

 .(1)أن يكون السهم الممتاز أكثر من صوت واحد في الجمعية العمومية المساهمية -
 ثانيا: السندات

باعتبار السندات نوع من الأوراق المالية القابلة للتداول نحاول التطرق إلى مختلف نقاطها         
 من تعريف وخصائص واهم أنواعها.

 : للسندات تعريف لغوي وتعريف اصطلاحي.تعريف السندات -1
لا يكسر على  إسناد: هو ما ارتفع عن الأرض في قبل الحبل أو الوادي والجمع السندات لغة -أ

 .(2)غير ذلك، وكل شيء اسند تاليه شيئا فهو مسند
على : تعرف السندات على أنها صكوك قابلة للتداول تمثل مديونية السندات اصطلاحا -ب

 الشركة إذ تمثل قرضا طويل الأجل يعقد عن طريق الاكتساب العام.
فحامل السند يعتبر دائنا للشركة وليس شريكا وعليه فان حامل السند لا يكون له الحق في      

التدخل في إدارة الشركة وله الحق في الفائدة السنوية في الشركة سواء حققت أرباح أو خسائر، 
فاء قيمته في الميعاد المتفق عليه، ويعتبر قرض السندات قرض جماعي وكذلك الحق في استي

 .(3)فالشركة لا تتعامل مع كل مقرض على حدى
 : من بين الخصائص التي تتميز بها السندات نجد:خصائص السندات -2

السندات قروض جماعية مقسمة إلى أجزاء متساوية حيث يمثل كل جزء منها صك  تعتبر     
يدعى السند بحيث يجب أن تكون قيمة السندات متساوية لكي تتحقق المساواة في الحقوق بين 

  حملة السندات.
إلى خطر  الإسناديمثل السند دينا طويل الجل فإذا ساءت إدارة الشركة فقد يتعرض حاملي  -

 اء حقهم.عدم استيف

                                                           

.157-150ميل العدوى، المرجع السابق، صالج رىمحمد شك - 1  
.4112منظور، المرجع السابق، ص. بنا - 2  

.116، ص.1111، دار الجامعة الجديدة للنشر، الإسكندرية، 1لعقود والشركات التجارية، طإبراهيم سيد احمد، ا - 3  
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 إمان السهم ، فهو يز بها السند انه قابل للتداول شأنه في ذلك شأوالخاصية الثالثة التي يتم     
ما أن يكون لحامله  يكون اسميا بحيث تنقل ملكية عن طريق القيد في سجلات الشركة، أن وا 

ما أن يكون لأمر فتنتقل ملكيه عن طريق التظهير    .(1)فتنتقل ملكيته عن طريق التسليم، وا 
 57مكرر517هذه الخاصية)خاصية تداول السند( في المادة  إلىالمشرع الجزائري  أشار       

   .(2)ول"من القانون التجاري التي تنص على انه" تكون سندات المساهمة قابلة للتدا
 : هناك عدة أشكال للسندات.أنواع السندات -3
 هناك سندات مضمونة وسندات غير مضمونة. : من حيث الضمان -أ
هي السندات التي تصدر بضمان معين لعقار أو معدات وغيرها من السندات المضمونة:  أ:-1

الأصول ذات قيمة، وذلك لبعث الثقة فيها، وبالتالي المقدرة على إصدارها بمعدل فائدة منخفض.  
: وهي التي تصدر بمعدل فائدة عالي نسبيا كون المخاطرة فيها السندات الغير مضمونة أ:-2

فية الشركة فان حملة السندات المضمونة لهم الأولوية في أعلى من المضمونة، وفي حالة تص
  . ( 3)أصل الشركة ويليهم حملة السندات الغير المضمونة

 .  السندات الأجنبيةدات دولة و هناك سنمن حيث الإصدار:  -ب
، وهي على أجنبي: وهي السندات التي تصدر في بلد ما لصالح مقترض سندات دولة ب:-1

ودولار وهي السندات التي يصدرها المقترضون المنتمون لدولة معينة خارج  نوعين سندات الاورو
في سوق رأسمال لدولة أخرى، وبعملة تختلف عن عملة الدولة التي تم فيها طرح هذه  حدود دولتهم
 السندات. 

                                                           
سعيد يوسف السبتاني، قانون الأعمال والشركات ، القانون التجاري العام، الشركات، المؤسسة التجارية، الحساب   -1

.131الجاري والسندات القابلة للتداول، منشورات الحلبي الحقوقية، د.د.ن، د.س.ن، ص.   

  السابق. المتضمن القانون التجاري، المرجع 71-17أمر رقم  -3 -

                                                                 
وأنواعهاتعريف السندات  -2  

www.alarabiya.aswaq consulté cette page le 24/04/2017. 

http://www.alarabiya.aswaq/
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: هي السندات التي يصدرها المقترضون المنتمون لدولة خارج حدود السندات الأجنبية ب:-2
أما عن السندات المحلية هي التي يصدرها القطاع العام والخاص بالعملة الوطنية ويجرى دولتهم، 

  .(1)تداولها بالسوق المالية المحلية
وهي السندات التي تقل مدة  الأجل: هناك سندات قصيرة من حيث تاريخ الاستحقاق -ج

 إلىوهي السندات ما بين خمس سنوات  الأجلاستحقاقها عن خمس سنوات، وسندات متوسطة 
   .(2)عشر سنوات، والسندات الطويلة الأجل هي السندات التي تزيد مدة استحقاقها عن عشر سنوات

: هناك نوعين سندات تصدر بقيمتها الاسمية وهي سندات تصدر من حيث قيمة الإصدار -د
قيمتها  إليهمبقيمة اسمية محددة يدفعها المكتبين وتعود عليهم بفائدة دولية وفي يوم الاستحقاق تعاد 

من قيمتها وهي سندات تصدر من اجل  بأقلالاسمية المدفوعة، والنوع يتمثل في سندات تصدر 
، حيث أنهم يدفعون اقل من قيمتها الاسمية ويحصلون على ين لهاعدد من المستثمر  جلب اكبر

                 .(3)القيمة الاسمية للسند وليس على ما تم دفعه
ك نوعين من السندات، سندات تسدد بعد تاريخ نميز كذل من حيث طريقة السداد: -ه

 الجهة المصدرة سواء الاستحقاق وسندات تسدد قبل تاريخ الاستحقاق وذلك باستدعائها من طرف
عن طريق  أو عن طريق الاختيار العشوائي لبعض السندات وسدادها مع تقديم مكافئات لحملتها

 .(4)دخول الشركة إلى سوق رأسمال مشترية لسنداتها
 
 
 

                                                           
بن الضيف محمد عدنان،ربيع المسعود، أدوات الدين وبدائلها الشرعية في الأسواق المالية، الملتقى الدولي لمعهد العلوم  -1

  .45الاقتصادية وعلوم التسيير، جامعة فرحات عباس، سطيف، ص.

 ما هي السندات وأنواعها ومخاطرها ومزاياها -2
Marketsvoice.com/blog  e 24/04/2017.consulté cette page l 

.7بن الضيف محمد عدنان، ربيع المسعود، المرجع السابق، ص. - 3 
لفترة لن امن الشركات المسعرة في بورصة عم دراسة تطبيقية لأسهم  ية، اثر التضخم على عوائد الأسهملية سمببلج -4

، 3414وري، قسنطينة، تجامعة منقتصادية وعلوم التسيير، كلية العلوم الا مذكرة لنيل شهادة الماجيستر، ،1552-3442
  .34ص.
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 المطلب الثاني
 مخاطر التمويل بالأوراق المالية

تحقيق عائد مرضي للتعويض عن المخاطر التي قد  إلىالمالية  الأوراقيسعى المستثمر في      
هذا لا يدل على انه يحقق حماية كاملة لأنه لا يمكن أن نتصور وجود استثمار  تنجم عنها ولكن

يحمي صاحبه من كل المخاطر بل قد يتعرض هؤلاء المستثمرين لمخاطر متعددة منها ما يتعلق 
تطرق إلى مخاطر الأسهم )الفرع الأول( ومخاطر بالأسهم وأخرى ناتجة ومرتبطة بالسندات وعليه ن

 السندات)الفرع الثاني(. 
 الفرع الأول

 المخاطر المرتبطة بالأسهم
   هناك عدة مخاطر مرتبطة بالأسهم نذكر منها:

 أولا: مخاطر السوق 
بها خطر خسارة كل أو بعض الأموال المستثمرة في الأسهم بسبب ما تتصف به  يقصد      

 .(1) الأسهم من تقلب وتذبذب وعدم الاستقرار في كثير من الأحيان
 الإدارة مخاطر :ثانيا

أو انخفاض مستوى كفاءتها، وقد  الشركة  إدارةتلك المخاطر التي تنشا بسبب سوء  وهي      
في مجال الإنتاج أو التسويق أو الاستثمار  بعض الحالات قرارات خاطئةفي تتخذ إدارة الشركة 

 .(3)من شانها أن تترك آثار عكسية على القيمة السوقية لأسهم الشركة
 ثالثا: مخاطر الصناعة

هي المخاطر التي تحدث بسبب وجود ظروف تخص الصناعة كصعوبة في توفير المواد      
دارةاللازمة للصناعة ووجود خلافات مستمرة بين العمال  الأولية  التأثيرات المصنع وكذلك وا 

على الصناعة  الأجنبيةالمنافسة  وتأثيراتالخاصة للقوانين الحكومية المتعلقة بالرقابة على التلوث 
                                                           

 الأسهممخاطر الاستثمار في  -1
www.invert.smartly.com consulté cette page le 24-05-2017. 

 المرجع نفسه. -2

http://www.invert.smartly.com/
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 المستهلكين في وتفصيلات أدواتمتمثلة بالتغيرات المستمرة في  تأثيرات أيضاالمحلية، وهناك 
 جديدة. تكنولوجيا أوالمتعلقة بظهور منتجات جديدة،  التأثيرات وأيضاالاقتصاديات المتطورة 

، فان جميع الشركات بإضرابالصناعات القيام  إحدىفمثلا عندما يقرر اتحاد العمال في       
ذا الإضراببدرجة كبيرة بهذا  تتأثرلزبائنها ومموليها،  بالإضافةفي القطاع  لم يتم وقف هنا  وا 

 لأسهم، والقيمة السوقية الأرباحواستمر لمدة طويلة، فسوف يحدث ضرر كبير في  الإضراب
 .(1) أيضابدرجة كبيرة الأخذ يفيد المنافسين في الصناعات أن شركات القطاع، ومن الممكن 

 رابعا: مخاطر الأعمال
أن تواجه شركة  سبيل المثال يمكنخاطر الناتجة عن التعامل في صناعة معينة على هي الم     

 .(2) محلية لصنع السيارات منافسة قوية منتجين أجانب
 خامسا: مخاطر الرفع المالي

تحدث مخاطر الرفع المالي نتيجة استخدام الشركة لأموال ذات أعباء ثابتة كالقروض،      
السندات والأسهم الممتازة والسبب الرئيسي الذي يدفع الشركة إلى استخدام الأموال ذات الأعباء 

 .(3) الثابتة هو زيادة الأرباح المتاحة لحملة الأسهم العادية
عندما تنخفض أرباح التشغيل عند تكلفة التمويل، مما يؤدي  ةوتكمن المخاطر في هذه الحال     
 (4)رالانخفاض في الربح أو تحويل أرباح التشغيل إلى خسائ إلى

 سادسا: مخاطر الإفلاس

اتجاه الغير، نتيجة التغير  التزاماتهاعن عدم قدرة الشركة على تسديد  الإفلاسمخاطر  تنشأ     
 تأثيرتوسيع نشاطاتها، فقد يكون لذلك  أوفي سلامة المركز المالي لها عند تنفيذ اقتراح استثماري، 

 تقترب من مخاطر التوقف عن أوقد تبتعد  إذالشركة  أوعلى سلامة المركز المالي للمؤسسة 
                                                           

.14، ص.3445الاقتصاد، جامعة دمشق، حسن السلطان، إدارة ومخاطر الاستثمار المالي، مذكرة الماجستير، كلية   -1  
 3- أنواع المخاطر التي تتعرض الأوراق المالية)الأسهم والسندات(  

 www.ta3lim.com consulté cette page le 24-05-2017.  
، دراسة حالة سوق الكويت المخاطر النظامية في حافظة الأوراق المالية راضية كروش، التنويع الدولي كأداة لتدنئة -1

 ، مذكرة لنيل شهادة الماستر، كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير، جامعة3414والسعودية للأوراق المالية لسنة 
  .35، ص.3413قاصدي مرباح، ورقلة، 

.13رجع السابق، ص.محسن السلطان، ال - 4  

http://www.ta3lim.com/
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              وراق المالية، وتكمن مخاطر الإفلاس السداد، وهو ما ينعكس في النهاية على القيمة السوقية للأ
بالنسبة للأسهم في أن حملة الأسهم لا يحصلون على مستحقاتهم إلا  بعد استيفاء الدائنين على 
حقوقهم كاملة حيث انه يمكن أن لا يبقى بعد التصفية ما يكفي لاسترداد أصحاب الأسهم لأموالهم 

 .(1)سبق أن استثمروها في تلك المنشأة التي
 الفرع الثاني

 المخاطر المرتبطة بالسندات
يتعرض الممول أو المستثمر في السندات لجملة من المخاطر قد تؤدي إلى خسارته نذكر      

 منها ما يلي:
 سندأولا: مخاطر استدعاء ال

الأحوال التي ترتفع فيها الأسعار تستخدم المؤسسة المصدرة حقها في استدعاء سنداتها في      
السوقية لأسهمها العادية لدرجة تجعل قيمتها التمويلية للسند اكبر من قيمة استدعائها، لذلك يجب 

 ).2(التأكد من تضمن عقد الإصدار شروط الحماية من الاستدعاء

     ة: مخاطر السيولثانيا
 يعود إلى عدم وجود خاصية السيولةحامل السند في حالة التضخم الاقتصادي مخاطر وهذا  يواجه

في ذلك السند خاصة السندات طويلة الأجل أو سندات من فئة متدنية الجودة، وكلما حلى اجل 
 .(3) السند ترتفع هذه المخاطر والعكس صحيح

 

  

                                                           

.13ص. المرجع السابق،سن السلطانح- 1  
الجوزي غنية، أهمية اعتماد البورصة كوسيلة تقييم مردودية المؤسسة وتمويل تطورها )دراسة حالة مجمع سيدال(،مذكرة  -2

، 3413، الجزائر، 2لنيل شهادة الماجستير، كلية العلوم الاقتصادية والعلوم التجارية وعلوم التسيير، جامعة الجزائر
 .07ص
المحفظة الاستثمارية  -2 

Reserch.realy1.blogspot.com consulté cette page le 24-05-2017. 
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 ثالثا: مخاطر سعر الفائدة
تتمثل مخاطر معدل الفائدة في احتمال ارتفاع معدلات الفائدة وبذلك تقل أسعار السوق      

للسندات، وتشير مخاطر معدل الفائدة إلى التغيرات في معدلات السوق للفائدة، الأمر الذي يكون 
 له اثر مباشر على أسعار السندات وتتغير أسعار الأوراق المالية ثابتة الدخل بشكل عكسي مع
 التغيرات في معدلات الفائدة وأثناء فترات ارتفاع معدلات الفائدة، يتكبد المستثمرون الذين يحملون

أوراق مالية ثابتة الدخل خسائر في أسعار السوق لسنداتها، لان المستثمرون الجدد في هذه 
دة، السندات يسعون للحصول على عائد تنافسي، بنفس الطريقة في فترات انخفاض معدلات الفائ

 .(1)ترتفع أسعار الأوراق المالية ثابتة الدخل المتداولة
  رابعا: مخاطر الإطفاء السنوي للسندات

يوفر عقد الإصدار في كثير من الحالات للشركة المصدرة الحق في أن تطفئ سنويا نسبة      
في العقد على الطريقة التي بموجبها تحدد السندات المطفأة،  محددة من الإصدار، كما ينص

ويستغل المصدرون شرط الإطفاء في الفترات التي تشهد فيها ارتفاع سوقي للسند مقارنة بقيمته 
الاسمية، فيقومون بإطفاء السندات القابلة للإطفاء ملحقين بذلك أضرار كثيرة بحملة هذه السندات 

 .(2)ق أرباح رأسماليةحرمانهم من تحقيعن طريق 
 
 
 
 
 

 
 

                                                           
مخاطر الاستثمار في السندات -1  

www.alitihad.ae consulté cette page le 02-05-2017. 

  2- المحفظة الاستثمارية، المرجع السابق.  
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 المبحث الثاني
 في تطور البنوك التقليدية ةالمعتمد ةالمباشر غير التمويل صيغ 

من بين أساليب التمويل الغير المباشرة التي تعتمد عليها البنوك التقليدية نجد القروض، حيث      
تقوم البنوك بجمع المدخرات من العملاء وتقرضها إلى المحتاجين بغرض مساعدتهم ولكن ذلك 

ال بالاتفاق على تقديم سعر فائدة محدد من طرف المقترض عند إرجاع المال المقرض أي دفع الم
مع الزيادة. وعليه نتطرق في هذا المبحث إلى مفهوم القروض)المطلب الأول( واهم المخاطر التي 

 .ث()المطلب الثالالمصرفية الفوائد نها)المطلب الثاني( ومفهومتنجم ع
 لمطلب الأولا

 مفهوم القروض
لأنها تؤدي دورا تعتبر القروض من أهم أساليب التمويل التي تعتمد عليها البنوك التقليدية      

تزويد الأفراد و المؤسسات  هاما في التطور الاقتصادي للبلاد فهي تساعد بشكل كبير على
بالأموال اللازمة لاستخدامها سواء في الإنتاج أو الاستهلاك على أن يتعهد المدين بسداد تلك 

داد أمواله من البنك استر الأموال وفوائدها دفعة واحدة أو على أقساط مع تقديم ضمانات تكفل 
 المقترض.

من خلال هذه الإشارة البسيطة لمعنى البنك نحاول التطرق إلى مختلف النقاط المهمة التي  
 يحتويها هذا الموضوع بداية بتعريفه ثم بيان مدى مشروعيته وذكر أهم خصائصه وأنواعه.

 الفرع الأول
  تعريف القرض 
 للقرض تعريف لغوي وتعريف اصطلاحي.

 لغة أولا: القرض
 .(1)عرفه ابن منظور على انه:القرض، القطع، قرضه، يقرض بالكسر قرضا وقرضه، قطعه     

                                                           

.2733منظور، المجلد الخامس، باب القاف، المرجع السابق، ص.بن ا - 1  
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وعرف أيضا على انه: قطع جزء من المال بالإعطاء على أن يرد بعينه أو يرد مثله، بدلا منه، 
 .(1)واقرضه فلا فلانا: إذا أعطاه ما يتجازاه

 ثانيا: القرض اصطلاحا
 الاصطلاح الفقهي وفي الاصطلاح القانوني.هنا نعرف القرض في 

 تعاريف للقرض نذكر منها ما يلي:قدم الفقهاء عدة  القرض في الاصطلاح الفقهي: -1
 .(2)هو عقد مخصوص يرد على دفع مال مثلي آخر ليرد مثله: عند الحنفية -أ
 .(3)عاجلا"لا عرفه ابن عرفة بقوله"هو دفع متمول في عوض غير مخالف له : عند المالكية -ب
 عرفوا القرض بقولهم هو تمليك الشيء على أن يرد بدله.عند الشافعية: -ج

 .(4)تعطيه غيرك من المال لتتقاضاه ماوعرفه بعضهم أيضا على أن القرض هو 
ل إرفاقا القرض هو دفع المال إلى الغير لينتفع به ويرد بدله، أو هو دفع الما عند الحنابلة: -د

 .(5)بدلهلمن ينتفع به ويرد 
من الأمر   23عرف القرض من خلال نص المادة القرض في الاصطلاح القانوني: -2
يشكل عملية قرض، في مفهوم هذا الأمر كل عمل لقاء عوض يضع التي تنص"  11-42رقم

بموجبه شخص ما أو يعد بوضع أموال تحت تصرف شخص آخر، أو يأخذ بموجبه لصالح 
 .(6)كالضمان الاحتياطي أو الكفالة أو الضمان"الشخص الآخر التزاما بالتوقيع 

                                                           

.272، دار الحيل، د.ب.ن، د.س.ن، ص.الإسلاميحمد الشرباصي، المعجم الاقتصادي أ - 1  
، كلية الشريعة، 32حسن، القرض الذي جرى منفعته، مجلة جامعة دمشق للعلوم الاقتصادية والقانونية، المجلد حمدأ -3

.015، ص.3445جامعة دمشق، العدد الثاني،    

، دار الكتب العلمية، 1أبي عبد الله مالك بن انس، العونة على مذهب عالم المدينة، الجزء الثاني، باب القرض، ط -2
.20، ص.1553بيروت،    

، )سلسلة الإسلامية، مجلة الجامعة الإسلاميالقرض في الفقه  أحكامعرجة، مازن مصباح صباح،  أبوسامي محمد  -0
.145، ص.3447، غزة، العدد الثاني، يونيو، الأزهر، جامعة 12الدراسات الشرعية(، المجلد   

احمد بن حنبل، الجزء  الإمامفي معرفة الراجح من الخلاف على مذهب  الأنصافالحسن الحنبلي،  أبيعلاء الدين  -7
.145، ص.1555، دار الكتب العلمية، بيروت، 1الخامس، ط   

( معدل  35/43/3442، يتعلق بالنقد والقرض،) ج.ر مؤرخة في3442غشت سنة32مؤرخ في  11-42رقم أمر -2
(.41/45/3414مؤرخة في  74) ج.ر 3414غشت 32مؤرخ في  40-14رقم  بالأمرومتمم   
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  الفرع الثاني 
 مشروعية عقد القرض

القرض مشروع والأصل في مشروعيته الكتاب والسنة والإجماع، فقد وردت عدة أحاديث نبوية      
وآيات قرآنية تجيز القرض وتحث عليه وذلك لمساعدة الفقراء المحتاجين ورفع العوز عليهم، وبينت 

الثواب العظيم الذي يجازي الله به من يقرض المسلم قرضا حسنا مبتغيا بذلك أجرا من الله عز لنا 
، لذلك نقوم بذكر بعض هذه النصوص القرآنية والأحاديث النبوية وأيضا ما اجمع عليه (1)وجل

 المسلمون وما ذكر المشرع الجزائري من نصوص تدل على مشروعيته.
 في القران الكريم أولا: أدلة مشروعية القرض

 وردت عدة آيات في القران الكريم تدل على مشروعية عقد القرض نذكر منها:     
مَّن ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً وَاللّهُ يَقْبِضُ وَيَبْسُطُ "قوله تعالى

لَيْهِ    .(2)تُرْجَعُونَ" وَاِ 
 .(3) "مَن ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ "ىتعال وقوله

 (4)إِن تُقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا يُضَاعِفْهُ لَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللَّهُ شَكُورٌ حَلِيمٌ"" وقوله تعالى
  مشروعية القرض في السنة أدلةثانيا: 
 وردت عدة أحاديث تدل على مشروعية القرض نذكر منها:          
"من نفس عن مؤمن ل الله صلى الله عليه وسلم و عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رس     

كربة من كرب الدنيا، نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر على معسر يسر الله 
ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما دام عليه في الدنيا والآخرة، 

 .(5)العبد في عون أخيه"

                                                           

.145سامي محمد أبو عرجة، مازن مصباح، المرجع السابق، ص. - 1  
.307ة سورة البقرة، الآي - 2  
.11سورة الحديد، الآية - 3  
.15سورة التغابن، الآية - 4  
.23، ص.3255أخرجه مسلم، كتاب الذكر والدعاء، باب فضل الاجتماع على تلاوة القرآن وعلى الذكر، رقم  - 5  
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حدثنا يحي بن يحي وعمرو والناقد والفظ ليحي قال عمر وحدثنا وقال يحي، اخبرنا سفيان بن      
عليه وسلم  عينة عن عبد الله بن الكبير عن أبي المتمال عن ابن عباس قال قدم النبي صلى الله

لف في كيل معلوم "من سلف في تمر فليسالمدينة وهم يسلفون في الثمار السنة والسنتين فقال: 
 .(1)جل معلوم"ووزن معلوم إلى أ

"رأيت ليلة اسري عن انس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم      
قلت يا جبريل ما بال فالصدقة بعشر أمثالها، والقرض بثمانية عشر،  ابي على باب الجنة مكتوب

من يستقرض الا السائل يسال وهو عنده والمستقرض لا لان القرض أفضل من الصدقة؟ قال 
 .(2الحاجة"

:" من اخذ أموال الناس يريد عن أبي هريرة رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال
                                        (.3')، ومن أخذها يريد إتلافها أتلفه الله"أدائها أدى الله عنه

تدل هذه الأحاديث النبوية على مشروعية القرض فلو لم يكن مشروعا وجائزا لما فعله الرسول      
صلى الله عليه وسلم ورغب الناس فيه لينال الثواب العظيم الذي يعطيه الله عز وجل لمن يقوم 

 بذلك مبتغيا التخفيف من عبئ أخيه المسلم.
 ثالثا: الإجماع

القرض، وان الأمة لا تزال تتعامل به منذ عهد الرسول صلى الله  جمع المسلمون على جوازأ     
يومنا هذا والعلماء يقرونه من غير إنكار احد منهم، فكان الصحابة يقترضون  إلىعليه وسلم 

هم دليل على المروءة والتقوى وقياسا أفعال الخير وأبواب البر ويقرضون، وكان معنى الإقراض لدي
بالناس والتخفيف من عبئ المسلم بشتى الطرق والأساليب التي اكتسبوها من هدي النبي صلى الله 

                                                           
، 3414مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري، صحيح مسلم، دار أصالة للنشر والتوزيع، الجزائر،  الحسن أبي -1

.233ص.   
،  د.ط،  دار الفجر للتراث، القاهرة، 3021عبد الله ابن ماجة، سنن ابن ماجة ، كتاب الصدقات، باب القرض،رقم  أبو -3

. 014، ص.3414  
وليس عنده ثمنه أو ليس باب من اشترى بالدين البخاري، كتاب الاستقراض وأداء الديون والحجر والتفليس،  رواه -2 -

.353، ص.3235بحضرته، رقم    
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عليه وسلم، وهي أيضا قربة يتقربون بها إلى الله عز وجل لما فيها من أبواب الرفق والرحمة 
 .(1)والإحسان للغير

ما عن حكم القرض فهو جائز  من بين المسلمون الذين اقروا بجواز القرض الإمام البهوتي بقوله:"وا 
 .(2)"بالإجماع

 القانون الجزائريفي رابعا:مشروعية عقد القرض 
قر المشرع الجزائري مشروعية القرض أو كما أطلق عليه قرض الاستهلاك وهذا من خلال أ    

و من بين  (3)من القانون المدني الجزائري 073الى 074من المادة  تنظيمه لهذا العقد في المواد
قرض الاستهلاك هو عقد يلتزم به المقرض أن ينقل  التي تنص على " 074هذه المواد المادة 

إلى المقترض ملكية مبلغ من النقود أو أي شيء مثلي آخر على أن يرد إليه المقترض عند 
 ر و الصفة"نظيره في النوع و القدنهاية القرض 

 الفرع الثالث
 خصائص القرض

 نتطرق في هذا الفرع إلى بيان مختلف الخصائص التي يتمتع بها عقد القرض .     
 أولا:القرض عقد رضائي

، أي يتم بمجرد توافق (4)يعتبر القرض عقد رضائي لأنه يتم بمجرد تلاقي الإيجاب و القبول     
 )البنك( و المقترض )العميل(. إرادتي طرفيه اللذان يتمثلان في المقرض

 
                                                           

برقي فطيمة، بن سعدي مريم، بدائل الفوائد المصرفية، مذكرة الماستر في الحقوق، كلية الحقوق والعلوم السياسية،   -1
. نقلا عن: محمد نور الدين أردنية، القرض الحسن وأحكامه في الفقه 75، ص.3410جاية، جامعة عبد الرحمان ميرة، ب

.32-37، ص.3414الإسلامي، مذكرة الماجستير، كلية الدراسات العليا، جامعة النجاح الوطنية، فلسطين،    
،  مكتبة الوفاء القانونية ، 1طشريعة  الإسلامية ، السيد عبد السميع، القروض والودائع البنكية، في ميزان ال أسامة -3

.13، ص.3414الإسكندرية،   

 47-45المعدل والمتمم بالقانون رقم  لمتضمن القانون المدنيوا 1557سبتمبر سنة  32 في ؤرخ الم 73-57الأمر رقم -1
.3445مؤرخة في مايو  21، العددر ، ج 3445ماي  12المؤرخ في    

، 3440، الإسكندرية، 1ط باب القرض، شرح القانون المدني، الجزء الخامس، عبد الرزاق احمد السنهوري، الوسيط في -0
.232ص.   
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 ثانيا: القرض عقد ملزم لجانبين
بما أن القرض ينشىء التزامات متقابلة في جانب كل من المقرض و المقترض ،فهو إذن عقد      

ملزم لجانبين ، والالتزام الذي ينشىء على عاتق المقرض هو أن ينقل ملكية الشيء المقرض و 
إلا  عند نهاية القرض ويضمن الاستحقاق و العيوب الخفية، أما يسلمه إياه، ولا يسترده منه 

الالتزامات التي تنشا على عاتق المقترض هي أن يرد المثل عند نهاية  القرض و أن يدفع 
ذا لم يوفى المقترض بالتزامه الذي يتمثل في دفع المصروفات و (1)المصروفات إن اشترطت ، وا 

 ض.يطالب  بفسخ عقد القرض مع التعوي الفوائد جاز  للمقرض بعد اعذراه أن
  ثالثا: عقد القرض عقد تبرع

لأصل في عقد القرض أن يكون تبرعا، إذ أن المقرض يفرج عن ملكية الشيء إلى ا       
المقترض ولا يسترد المثل إلا بعد مدة من الزمن وذلك دون مقابل، ولكن هناك استثناء حيث انه 

 .(2)المقترض دفع فوائد معينة مقابل القرضيجوز للمقرض أن يشترط على 
:"القرض التي تنص على 070هذا ما جاء به المشرع الجزائري في القانون المدني في نص المادة 
 .(3)بين الأفراد يكون دائما بدون اجر ويقع باطلا كل نص يخالف ذلك" 

المدني  نمن القانو  072و077وقد أجاز المشرع الجزائري الفوائد كاستثناء في المواد      
 .(4)الجزائري

 معاوضة رابعا: عقد القرض عقد
العقد بعوض هو العقد الذي يوضع لمصلحة جميع المتعاقدين، فيأخذ كل متعاقد منفعة تكون      

 .(5)متعادلة

                                                           

.235ص. المرجع السابق، ،مس، الباب الثالثالجزء الخا ،عبد الرزاق احمد السنهوري - 1  
.233المرجع نفسه، ص. - 2  
.المتضمن القانون المدني، المرجع السابق 73-57أمر رقم  -1  

لمرجع نفسه.من ا 072-077رقم  نظر الموادأ -  0 
الماستر، كلية  لنيل شهادة والقانوني، مذكرة الإسلاميتقلميمت سهام، طمين وردة، توظيف القروض في ضوء الفقه  -7

.15، ص.3417الحقوق، جامعة عبد الرحمان ميرة، بجاية، 
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:" العقد بعوض هو التي تنص علىق.م.ج من  73وقد عرفه المشرع الجزائري في المادة      
 (1)من الطرفين إعطاء أو فعل شيء ما"الذي يلزم كل واحد 

من خلال هذه المادة يتبين أن عقد القرض من عقود المعاوضة بحيث أن المقترض يأخذ الفائدة 
مقابل وضع الأموال تحت تصرف المقترض لأجل معين، والمقترض يأخذ المال محل القرض في 

 .(2)مقابل إعطاء الفوائد
 الفرع الرابع

 شروط عقد القرض
يعبر عقد القرض كغيره من العقود يستلزم لصحته توفر مجموعة من الشروط وهذه الشروط      

والمعروفة في سائر العقود وقد تكون شروط خاصة والتي ينفرد بها هذا العقد والتي  قد تكون عامة
تتمثل في شرط الضمانات وعليه نتطرق إلى بيان الشروط العامة أولا ثم التطرق إلى الشروط 

 ثانيا. الخاصة
 أولا: الشروط العامة لصحة عقد القرض

 الشروط العامة هي الشروط المعروفة والمبنية عليها كل العقود وهي الرضا، المحل، السبب.     
: يشترط لصحة عقد القرض توفر رضا كلا الطرفين)المقترض والمقرض( وان شرط الرضا -1

ويجب أن يكون الرضا خاليا من العيوب المعروفة وهي ،  ،(3)يكون مقترن بإرادتيهما المتطابقتين
 الغلط، التدليس، الإكراه والاستغلال.

 أنوالأهلية التي يجب  (4)ولصحة التراضي يلزم أن يكون الطرفين متمتعين بالأهلية الكاملة     
كان  إذاالتصرف إذ هو الذي ينقل ملكية الشيء المقرض وهذا  أهليةتتوفر في المقترض هي 

 أهليةتتوفر في المقرض  أنكان القرض بغير فائدة وهو تبرع ومن ثم يجب  إذا أماالقرض بفائدة، 

                                                           

.المتضمن القانون المدني الجزائري، المرجع السابق 73-57مر رقم أ -  1 

 .152، طمين وردة، المرجع السابق، ص.تقلميمت سهام -3
، المرجع السابق 73-57من الأمر رقم  75نظر المادة أ - 3  
نفسه.، المرجع 73-57الأمر رقم  من 04نظر المادة أ - 4  
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بغير  أويلتزم برد المثل سواء كان القرض بفائدة  لأنهالالتزام  أهليةالمقترض فيشترط فيه  أماالترع، 
 .(1)فائدة
 عليه العقد، وعليه: يعتبر عقد القرض المال الذي يقع  شرط المحل: -2
ما لا سلم فيه من ثمار وأراضي، يجوز أن يكون من المثليات والعروض والحيوان ولا يجوز في -أ
 .(2)ن عقد القرض يشبه عقد السلملأ
ويجب أن يكون محل القرض معينا تعيينا نافيا للجهالة، ومن ثم لزم أن يكون محل القرض  -ب   

المقترض رد مثله، فلا يصح أن يكون المحل مجهولا، وذلك منعا محددا تحديدا دقيقا حتى يستطيع 
للخلاف، ويجب أن يكون المعقود عليه)المحل( موجودا وقت التعاقد، ولكن ذلك يختلف باختلاف 
طبيعة العقد الذي يرد عليه فإذا كان محل العقد منفعة من المنافع فلا يشترط وجوده وقت التعاقد، 

 .(3)أي معين، فقد اختلف الفقهاء على ذلكأما إذا عينا من الأعيان 
ويجب أن يكون محل العقد مشروعا أي أن الشارع الحكيم اقر التعامل به وان يكون غير  -ج

 .(4)مخالف للنظام العام والآداب العامة
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

.225المرجع السابق، ص. الجزء الخامس، الباب الثالث،عبد الرزاق السنهوري، - 1  
، دار الفكر، د.ب.ن،  1طالاستثمار الإسلامية، البيوع، القروض، الخدمات المصرفية،حمد صبحي العيادي، أدوات أ -3

.34، ص.3414   
، دار الكتب  1طبة بين الشريعة والقانون الوصفي،محمد علي محمد احمد ألبنا، القرض المصرفي، دراسة تاريخية مقار  -2

.133-150، ص.3442العلمية، بيروت،    
  4 ، المرجع السابق.73-57من الأمر رقم  50-52نظر الموادأ -
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السبب في عقد القرض هو الدافع أو الحافز الذي أدى كلا من المقرض  شرط السبب: -3
والمقترض إلى إبرام العقد، فكلا من المقرض والمقترض ينشئ عليهما التزامات متقابلة فإذن هو 
عقد ملزم لجانبين، فيلزم المقرض بنقل ملكية الشيء للمقترض وتسليمه إياه ولا يسترده منه إلا عند 

 ا الالتزام الذي ينشا على عاتق المقرض هو أن يرد المثل عند نهاية القرض وقد نهاية القرض، أم
الف للنظام العام والآداب ويجب أن يكون السبب مشروعا وغير مخ .(1)يدفع فوائد مقابل القرض

 .(2) العامة
 ثانيا: الشروط الخاصة لصحة عقد القرض

توفره لصحة هذا العقد ويتمثل هذا هناك شرط واحد خاص بعقد القرض دون غيره ويجب      
للمقرض في عقد القرض الحق في اشتراط تقديم رهن أو  شرط تقديم الضمانات: الشرط في:

كفيل حتى يضمن حقه، ويطمئن أن المقترض سوف يوفي قرضه وان هذا الشرط جائز وغير 
ات مقابل منافي لمقتضيات الشريعة بل العكس فهي ترغب عليه، فالبنوك تشترط تقديم ضمان

 .(3)تقديمها له القرض لان فيه ضمانا للحقوق
 الفرع الخامس
 أنواع القروض

باعتبار القروض من أهم العمليات التي يقوم بها البنك وتساعد على الاستثمار، وعليه فان      
 القروض تصنف إلى عدة أنواع سواء كان ذلك حسب معيار الهدف أو معيار المدة أو الأجل.

 بحسب الهدفأولا: قروض 
 ينقسم هذا النوع إلى قروض استهلاكية وقروض إنتاجية وقروض الاستثمار.     

من اجل سد  للأفرادالقروض الممنوحة  أنهاتعرف هذه القروض على  قروض استهلاكية: -1
حاجاتهم الشخصية والضرورية كالغذاء والسكن والدواء، وقد يكون من اجل سد حاجاتهم الكمالية 

                                                           
ض، والدخل الدائم، العمروس، العقود الواردة على الملكية في القانون المدني، البيع، المقايضة، الهبة، الشركة، القر  أنور -1

.034، ص.3443، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية، 1طالصلح،    

، المتضمن القانون المدني، المرجع السابق73-57من الأمر رقم 55المادة أنظر -3  
.327ا، المرجع السابق، ص.محمد علي محمد احمد البن   - 3  
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شهرية إلا  أن  البنوك التجارية في  بمدفوعاتويتم سداد هذه القروض عادة  (1)سيارة شخصيةكشراء 
 (.2)روض وذلك لسبب صعوبة إتيان ضمانهالجزائر تتفادى منح مثل هذه الق

يقصد بها تلك القروض التي تمنح للتجار والزراع والصناعيين والحرفيين  قروض إنتاجية: -2
حاجاتهم الإنتاجية والمهنية، كشراء أثاث وآلات أو سيارة للاستعمال وأصحاب المهن من اجل سد 
 .(3)الإنتاجي أو كشراء مواد أولية

من القروض الموجهة للمؤسسات وذلك من  (4)تعتبر قروض الاستثمار قروض الاستثمار: -3
الإنتاج والظروف الجيدة اجل ضمان حسن التسيير والتمويل وتشجيع المؤسسات على توفير 

 .(5)وتتمثل هذه القروض في الآلات والمباني ...الخللمقترض، 
 ثانيا: قروض بحسب المدة و الأجل

متوسطة الأجل و قروض تنقسم القروض في النوع  إلى قروض قصيرة الأجل و قروض      
 .طويلة الأجل

 30أي لا تتجاوز  (6))العام(هي تلك القروض التي لا تتجاوز السنة  :قروض قصيرة الأجل -1
بالرغم من ذلك فإنها تحتفظ بصفتها  القصيرة فهي توجه لتمويل نشاطات الاستغلال أو  شهرا،

التشغيل  إذ تمنح عادة لتمويل احتياجات و نشاطات الاستغلال و المعاملات  الاستهلاكية ،ومن 

                                                           

.352، ص.3441، دار القلم، دمشق،  3ط رفيق يونس المصري، الجامع في أصول الربا، - 1  
البنكية، مذكرة لنيل شهادة الماستر في الحقوق، كلية عزوق نجاة، سي مزيان طاوس، مخاطر وضمانات القروض  -3

.12، ص.3412الحقوق والعلوم السياسية، جامعة عبد الرحمان ميرة، بجاية،    
.355رفيق يونس المصري، المرجع السابق، ص.- 3  
الثابت أو رأسمال يعرف الاستثمار على انه الزيادة في رأس مال بجميع أنواعه، أي سواء كانت هذه الزيادة في رأسمال  -0

المتداول أم في رأسمال السائل، انظر إلى مسدور فارس، التمويل الإسلامي، من الفقه إلى التطبيق المعاصر لدى البنوك 
.71، ص.3445الإسلامية،د.ط، دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر،    

  5 .07تقلميمت سهام، طمين وردة، المرجع السابق، ص. - -
شرفى، التوظيف الحديث لعقد القرض في الخدمات المصرفية،دراسة مقارنة بين الفقه الإسلامي و القانون   سامية -2

، 3445لخضر، باتنة،  الجزائري، مذكرة لنيل شهادة الماستر،كلية العلوم الاجتماعية و العلوم الاقتصادية،جامعة الحاج
.05ص.  
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القروض الموسمية ،وذا نجد بين هذه  القروض نجد قروض الصندوق و قروض الإمضاء و كذا 
 قروض الائتمان.

ويقصد بذلك القرض الذي تتراوح مدته بين سنتين و سبع سنوات  :قروض متوسطة الأجل-2
فهي قروض استثمارية موجهة لتمويل رأسمال ثابت و شراء معدات و تجهيزات و مثل هذا النوع 

 تمنحه البنوك التجارية أو المؤسسة المالية.
تصل إلى  أنهي القروض التي تمتد فترتها مدة سبع سنوات ويمكن  :الأجلقروض طويلة -3

حتى إلى غاية عشرون سنة و يمنحه هذا النوع لتمويل رأسمال ثابت و المنتجات  و كذا تمويل 
الاستثمارات الضخمة،و المؤسسة الصناعية و التجارية وتتمثل مصادرها غي المصادر الادخارية 

ل الحصول مثل الودائع لأجل و المستندات و تشترط أن تكون هذه المصادر ثابتة لمرحلة معينة مث
    (1)على عقارات و تتميز هذه الاستثمارات بارتفاع تكلفتها وعملية تحصيل إرادتها.

 المطلب الثاني
 مخاطر القروض

يعتبر النشاط الاقراضي من أهم النشاطات التي يقوم بها البنك و التي يسعى من خلاله زيادة      
ن الأهمية الكبيرة لهذا النشاط فانه كمثله الدخل القومي و كذا زيادة رؤؤس الأموال ولكن بالرغم م

من النشاطات له العديد من المخاطر التي تصيب البنك و التي قد تؤدي إلى إفلاسه و عجزه 
وعليه نتطرق إلى تعريف الخطر أي خطر القرض في )الفرع الأول( ثم إلى أهم المخاطر التي 

 تلحق البنوك بسبب القروض )الفرع الثاني(.
 

 

  

                                                           

.03تقلميمت سهام، طمين وردة، المرجع السابق، ص. - 1  
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 الأول الفرع
 رتعريف الخط

وهي تقاس من خلال عدم تحقيق الربح  التأكدنتائج عدم  إحدى أنهاعلى  الأخطارتعرف      
 .(1)المصرفية أوالصفقة التجارية  إجراءالمتوقع من 

 الفرع الثاني
 أنواع مخاطر القروض

المالية و قد ينجم عن القروض عدة مخاطر تؤدي إلى إفلاس البنك من بينها المخاطر      
 مخاطر أخرى على سبيل المثال مخاطر السمعة و مخاطر قانونية  ومخاطر التشغيل.

 أولا : المخاطر المالية
التي يتعرض لها البك على الدوام وتعني  وأهمهاوهي من المخاطر التقليدية : الائتمانيةالمخاطر  -1

لتزاماتهم باعدم الرغبة من القيام بالوفاء  أوعجزهم عن الوفاء  أييتخلف العملاء عن الدفع  أن
جزئية لمبلغ  أوة الدين اتجاه البنك، مما يولد هذا العجز عن السداد خسارة كلية المالية لخدم

الخسائر المحتملة، كما تعني  أهميةقصوى حسب  أهميةالقرض المقدم للعميل، ولهذه المخاطر 
نماخلف عن السداد تراجع لا يعني بالضرورة الت أيضاهذه المخاطر  تغير  إذناحتمال ازدياده،  وا 

 .(2)تواجه معظم البنوكوضوحا التي  وأكثرهاالقروض من اكبر مخاطر الائتمان 
فائدة الثمن الذي يتحصل البنك من خلاله على : يقصد بمعدل ال الفائدة أسعارمخاطر  -3

يقوم باستخدام هذه الموارد )سعر الفائدة الذي يدفعه المقترضون(وتحدث  أساسهعلى  أوموارد 
مخاطرة تذبذب سعر الفائدة من خلال تفوق تكاليف الموارد المجمعة على عائد الاستخدامات 

يقرض كان البنك  إذافي حالة ما   أيالموزعة و تكون هذه المخاطرة في عمليات  القروض التالية 

                                                           
أيت وازو زاينة، مسؤؤلية البنك المركزي في مواجهة الأخطاء المصرفية في ظل القانون الجزائري، رسالة لنيل شهادة  -1

.25، ص.3413دكتوراه في العلوم، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة مولود معمري، تيزي وزو،    

(،مذكرة لنيل 4014-4010بنك التنمية المحلية وكالة ورقلة أمال بوشمال، تسيير المخاطر البنكية ) دراسة حالة  -4

.13، ص4017شهادة ماستر أكاديمي، كلية العلوم الاقتصادية التجارية وعلوم التسيير، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة،   
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ذا في مخاطرة ارتفاع  معدل الفائدة نهأنقول تمويل متغير، يعيد الو بمعدل ثابت  كان البنك  وا 
 .(1)في مخاطرة انخفاض معدل الفائدة نهأيقرض بمعدل متغير وبعيد التمويل بمعدل ثابت، نقول 

  السيولةمخاطر  -3
، وهو ما يؤدي الأصولتمويل زيادة  أووهي عدم قدرة البنك على تلبية التزاماته اتجاه الغير     

بتكلفة  للأصولإلى التأثير السلبي على ربحية البنك وخاصة عند عدم القدرة على التسييل الفوري 
 وتتمثل مخاطر السيولة في عنصرين أساسيين هما: .(2)مقبولة

 الكم المطلوب لتغطية الاحتياجات من السيولة. -
 .(3)السعر المعروض لتوفير السيولة -

 أخرىثانيا : مخاطر 
جديدة من المعاملات وتكون  أنواعتتعرض لها البنوك عندما تدخل في : قانونيةمخاطر  -1

وضع العقود المالية موضوع التنفيذ أي ترتبط بالنظام الأساسي من جهة والتشريعات  مرتبطة بعدم
التي تحكم الالتزام بالعقود والصفقات من جهة أخرى، وقد تكون من مصادر خارجية مثل  والأوامر

المصارف كما قد تكون من مصادر داخلية تسبب  أنشطةالضوابط الرقابية التي تؤثر على بعض 
 .(4)مثل الاحتيال وعدم الالتزام بالضوابط والقوانين موظفيها أوالمصارف  إدارةفيها 
عام سلبي اتجاه البنك نتيجة عدم  رأي: وتنشا مخاطر السمعة في حالة توافر مخاطر السمعة -2
وفق معايير الأمان، والسرية، والدقة مع الاستمرارية  الانترنتعلى تقديم خدماته البنكية عبر  تهقدر 

                                                           
قلة، مذكرة مخاطر القروض البنكية، دراسة حالة البنك الوطني الجزائري،)شبكة الاستغلال( ور  إدارةسيداوي فتيحة،  -1  

مرباح، ورقلة،  قاصدي، كلية العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير، علوم تجارية، جامعة أكاديميمقدمة لنيل شهادة الماستر 
.17، ص.3417   

فضل المولى البشير، دور المخاطر في العلاقة بين عناصر منح التمويل والأداء  عمر محمد احمد إبراهيم كرار،إبراهيم -2
المالي للمصاريف، دراسة ميدانية مع عينة من المصاريف التجارية سودانية، مجلة العلوم الاقتصادية، جامعة السودان، 

  .30، ص.3412

.30تقلميمت سهام، طمين وردة، المرجع السابق، ص . - 3  
وما بعدها. 32المرجع السابق، ص.بوشمال،  أمال  -0  
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هماله لهم وهو أمر لا يمكن تجنبه وذلك بتكثيف  والاستجابة الفورية لاحتياجات ومتطلبات الزبائن وا 
 .(1)سبة للنشاطات البنكية الالكترونياهتمام البنك بتطوير ورقابة ومتابعة معايير الأداء بالن

: ويقصد به خطر الخسارة الناشئة عن انخفاض الأنظمة اليدوية أو الآلية مخاطر التشغيل -2
أي الأجهزة التي تعالج أو تحلل أو تسجل القيود بطريقة دقيقة وصحيحة في الوقت المطلوب 
والمحدد، ولقد حدد البنك بشكل واضح الإجراءات التشغيلية لكل منتجاته وخدماته كما تتوفر لديه 

 .(2)تسمح له بتيسير عملياته بشكل سريعزة الكمبيوتر التي احدث الأنظمة، وأجه
 الفرع الثالث

 إجراءات ووسائل الحد من خطر القرض
من مهام البنك الأساسية العمل على تفادي أو الحد من الأخطار المرتبطة بنشاطه خاصة ما تعلق 

 منها بعمليات الإقراض وذلك باستعمال الوسائل والإجراءات التالية:
 أولا: توزيع خطر القرض

من  جزء فقط أوكان حجم القرض كبيرا ومدته طويلة نسبيا فان البنك يفضل تقديم نسبة  إذا
القرض على أن يوزع باقي القرض على مؤسسات مالية أخرى وذلك لتجنب خطر عدم التسديد 

 .(3)بمفرده
 ثانيا: التعامل مع عدة متعاملين

 توزيع عملياته على عدد غير محدود من المتعاملين الاقتصاديين، وذلك حتى إلىيلجا البنك 
يتجنب الأخطار التي يمكن أن تحدث وتتعلق بتركز نشاطات البنك على عدد محدد من 

المتعاملين، فان وقع عدم التسديد كإفلاس أحد المتعاملين فان البنك يمكن له يتجاوز ذلك دون 
 .(4)مشاكل كبيرة

                                                           

.30عمر محمد احمد إبراهيم كرار، إبراهيم فضل المولى البشير، المرجع السابق، ص. - 1  
.13سيداوي فتيحة، المرجع السابق، ص. - 2  
حسين، تسيير مخاطر القروض: حالة القرض الشعبي الجزائري، المؤتمر العلمي الدولي السابع بجامعة  يحيوش -2

 13-15الزيتونة: إدارة المخاطر في ظل الاقتصاد، كلية العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير، جامعة منتوري قسنطينة أيام 
.45، ص.3445أفريل    

.33سابق، ص.عزوق نجاة، سي مزين طاوس، المرجع ال - 4  
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 يل أنشطة وقطاعات مختلفةثالثا: تمو 
تجنبا لما يمكن أن يحدث من أزمات أو ركود في إحدى القطاعات دون غيرها، فالبنك يلجا إلى 
توزيع أمواله على مختلف الأنشطة والقطاعات، حتى يمكن له أن يعوض الخسائر الناجمة عن 

 .(1)أزمات نشاط أو قطاع معين
 رابعا: عدم التوسع في منح الائتمان

الرئيسي لنشاطه،  أو الأساسيوالذي يكون الموجه  الربح إلى البنك التجاري يهدف أساسا إن       
لذلك فانه يراقب نفسه باستمرار تجنبا للغرور بفرص الربح المتوقعة، ويعمل على عدم التوسع في 

المالية وبما يتناسب وقدرته على  إمكانيتهمنح الائتمان دون حدود، بل يقدم ذلك في حدود 
 .(2)أموالهسترجاع هذه القروض وكذا هيكله المالي خاصة ما يتعلق بجانب البعد الزمني لمصادر ا

 خامسا: تطوير أنظمة الرقابة الداخلية للبنك
يتجنب الكثير من الأخطار خاصة ما تعلق منها بجانبيه الإداري  لكي يمكن للبنك أن     

والمحاسبي، ينبغي له أن يدعم ويطور أجهزة رقابته الداخلية لما لها من أهمية في متابعة مختلف 
العمليات البنكية المرتبطة بوظيفة الإقراض ثم الأخطار التي يمكن أن تحدث واكتشافها في الوقت 

 .(3)ارات اللازمة للحد منها في حينهاالمناسب واتخاذ القر 
 سادسا: التامين على القروض

لعل إحدى الوسائل العامة لتجنب خطر عدم التسديد هو التامين على القروض الممنوحة      
للمتعاملين حيث يلزم المصرف متعامليه الاقتصاديين بالتامين حتى يتمكن من استرداد ما أمكن 

 .(4)في حالة تحقق الخطر

 

                                                           

.33ص. المرجع السابق، ،سعزوق نجاة، سي مزيان طاو  - 1  
.45يحيوش حسين، المرجع السابق، ص - 2  
.43المرجع نفسه، ص. - 3  
.33عزوق نجاة، سي مزيان طاوس، المرجع السابق، ص. - 4  
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 لثثاالمطلب ال
 مفهوم الفوائد المصرفية

الكثير من الجدل بين معظم الفلاسفة  أثارتالمواضيع التي  أهمتعتبر الفوائد المصرفية من       
 الإسلاميينالكثير من المفكرين  رأي، فهذه الفائدة حسب والمفكرين خاصة في مدى مشروعيتها

نفس تعريف ونفس حكم الربا وذلك لتطابقها في المعنى والمقصد بالرغم من اختلافها في  تأخذ
لك نقوم بذكر كل من تعريف الفوائد في الاصطلاح القانوني وفي الاصطلاح ، لذالتسمية

الفقهي)الفرع الأول( ونتطرق إلى أنواع هذه الفوائد المصرفية)الفرع الثاني( ثم نذكر رأي الفقهاء 
 ين من هذه الفوائد)الفرع الثالث( ثم نذكر الآثار الناتجة عن هذه الفوائد)الفرع الرابع(.المسلم

 الفرع الأول
 تعريف الفوائد المصرفية

 هناك تعريف للفائدة في الاصطلاح الفقهي وفي الاصطلاح القانوني.
 المصرفية في الاصطلاح الفقهي وائدتعريف الف :أولا
الفائدة على أنها الزيادة المشروطة في قرض مؤجل لمصلحة المودع في حالة الودائع  تعرف  

المؤجلة أو ودائع الادخار كما أنها زيادة في قرض مؤجل أيضا لمصلحة البنك في حالة إقراضه 
 .(1(خرآلشخص 
 تعريف الفوائد المصرفية في الاصطلاح القانونيثانيا: 

من الفانون المدني التي تنص  072المشرع الجزائري إلى الفائدة المصرفية في المادة  أشار      
تشجيع النشاط الاقتصادي الوطني  ديجوز لمؤسسات القرض التي تمنح قروض قصعلى انه " 

 .(2)"بالمالية أن تأخذ فائدة يحدد قدرها بموجب قرار من الوزير مكلف
المصرفية في القانون هي الفوائد البسيطة التي يبيحه القانون  يفهم من هذه المادة أن الفوائد     

  المدني ويلتزم بها المدين إما بمقتضى الاتفاق أو بنص القانون عند عدم وجود اتفاق.

                                                           
.41د.ب.ن، د.س.ن، ص. د.ن،هات وتبريرات معاصرة، د.ط، د.بشخالد بن عبد الرحمان المشعل، الفائدة والربا،  -1  
المتضمن القانون المدني، المرجع السابق. 73-57أمر  -3  
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 الفرع الثاني
 أنواع الفوائد المصرفية

 خيرية والفوائد التعويضية.وائد المصرفية وهما: الفوائد التأهناك نوعين من الف     
 أولا: الفوائد التاخيرية

ذ الالتزام الذي محله نقودا وهذا التعويض يمكن في في تنفي التأخيرتتمثل في التعويض عن      
ة مادية، وتتنوع هذه الفوائد قد يكون إراديا أو موافق مصدره، أونسبة مئوية من مقدار هذا الالتزام، 

الثانية فتخضع  أمتكفل القانون بتحديدها،  والأولىوالى فوائد اتفاقية،  خيرية إلى فوائد قانونيةالتأ
تفاقية، وهي في وائد الاللف الأقصىالمتعاقدين حسب اتفاقهما ولا يجوز الاتفاق على الحد  لإرادة

خيرية سواء كانت فوائد قانونية أو اتفاقية لا تجوز شرعا إلا أخيرية فهذه الفوائد التالحالتين فوائد تأ
فيها تعويضا عن الضرر الذي لحق الدائن من جراء المدين في الوفاء  في الحدود التي تعتبر

 .(1)تقاس الفوائد بقدر هذا الضرر أنبالدين، شرط 
 ثانيا: الفوائد التعويضية

عوضا عن الانتفاع بمبلغ النقود يلزم بها المدين وقد تكون  أوالفوائد التي تكون مقابلا  هي     
الثمن وتأخر المقترض ميعاد  أوحل اجل القرض  إذاف، كالفوائد التي يلتزم بها المقترض، ذمتهفي 

بنفس  خيريةالوفاء في الرأي الراجح فوائد تأ أو المشتري في الوفاء تصبح الفوائد سارية إلى حين
سعر الاتفاق لأنها تعتبر تعويض عن التأخير في الوفاء ومصدر هذا الالتزام يدفع نقود أي كان 

 .(2)خيريةالتأهذا الالتزام مثلها في ذلك مثل الفوائد 
 الفرع الثالث   

 المصرفية الفوائد فقهاء الشريعة من رأي
منهم من ذهب فمن الفوائد ومدى مشروعيتها  فقهاء الشريعة إلى أراءنتعرض في هذا الفرع      

 بتحليلها ومنهم من حرمها وانزل عليها حكم الربا.

                                                           
.141، المرجع السابق، ص.محمد علي محمد احمد البن ا -1  

.253، ص.المرجع نفسه - 2  
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 الفوائد إباحة: أولا
حرم  الإسلام نأبعض الباحثين المسلمين، الذين لهم اتصال وثيق بدراسة الفقه الإسلامي  يرى     

الاقتصادية لا  الأنشطةن الفائدة التي تدفع على القروض والتي تستمر قي الربا ولم يحرم الفائدة وأ
روضا غير إنتاجية تحريم الربا باعتبارها ق إلىالتي تشير فقط  الإسلاميةتتعارض مع الشريعة 

سادت في عصر الجاهلية، في وقت لم يكن الناس يعرفون فيه القروض الإنتاجية وتأثيرها على 
 .(1)الاقتصاديالنمو 
حمد شرف بالفوائد نذكر الأستاذ الدكتور أ التعامل أباحواين الذين ومن بين الفقهاء المسلم     

خيرية تعتبر مشروعة في الحدود التي تعتبر فيها ن الفوائد التأي ذهب إلى القول بأالدين الذ
هذه  تعويضا عن الضرر الذي لحق الدائن جراء تأخر المدين في الوفاء بالدين، بشرط أن تقاس

جاز شرعا  دى الضرر بحيث إذا انتفى الضرر لماالفائدة بقدر هذا الضرر وعلى الدائن إثبات م
 .(2)الحكم بها

 ثانيا: تحريم الفوائد
خيرية ائد التأالفو  أوتحريم الفوائد سواء كانت على المبالغ المودعة  إلىذهب غالبية الفقهاء      

زهرة حيث بين  أبو الإمامالقروض ومن بينهم نجد  وكذلك فوائد الأداءعلى المبالغ المستحقة 
واعتبر كل زيادة  رأسمالالخاص بالتحريم عام يشمل كل زيادة على  القرآنيالنص  أن فضيلته 

 الأمورتعد من قبيل  بالفوائدالتعامل  أندثين على تحريم الربا هو حودليل هؤلاء الفقهاء الم(3)ارب
 يستبرئ دينه وعرضه. أنلذلك على المسلم  ،الإسلاميقه ال و ويأباها شتبهةمال

ئد الفتاوى التي تحرم كل المعاملات بنظام فقد اصدر هؤلاء المسلمون القائلون بتحريم الفوا     
ئدة في الفاتلخيصها في أن الإسلام نظام اقتصادي قوامه تحريم  يمكنالفائدة وأعلنوا آراءهم التي 

 الأجلالزيادة في الدين نظير  أنالديون ما لم تكن ثمة شركة منظمة في المعزم فقد اجمعوا على 

                                                           
تعني بالدراسات  مجدي عبد الفتاح سليمان، الفائدة المصرفية في نظر الإسلام وموقف العلماء منها، مجلة  شهرية -1

.41،ص.1530، 302، العدد 1575الإسلامية وشؤون الثقافة والفكر أسست سنة    

  2 .41رقي فطيمة، بن سعدي مريم، المرجع السابق، ص.ب--

.30مجدي عبد الفتاح سليمان، المرجع السابق،ص. -1  
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قد عام من الدين  أمراينكر  فإنماالذي ورد بتحريمه وان من ينكره  القرآنيربا ينطبق عليه النص 
 .(1)بالضرورة

 الفرع الرابع
 الآثار الناتجة عن الفوائد المصرفية

 هناك عدة آثار تنجم عن التعامل بالفوائد المصرفية نذكر منها:     
 على سعر الصرفسعر الفائدة  تغير ثرأأولا: 
ف التوازني الناتج عن تعتبر أسعار الفائدة وتوقعات المتعاملين من أهم محددات معدل الصر      

 إحدى العملات . الكمية المعروضة منو  لمطلوبةالطلب،عند التساوي بين الكمية او  قوى العرض
ام للأصول، فإذا كان لتنقل رؤوس الأموال والإحلال التعندما تكون في ظل الحركة التامة      

كبر من العائد المنتظر بالنسبة للأصول لى الأصول المحررة بالدولار مثل أالعائد المتوقع ع
بون الأصول الأولى المحررة بعملات أجنبية، فان جميع المتعاملين محليين أو أجانب كانوا يطل

 وبكميات كبيرة.
والعكس صحيح عندما تكون العوائد المتوقعة على الأصول المحررة بعملة أجنبية اكبر من      

العوائد المتوقعة المحررة بالدولار وبالتالي يكون سعر الصرف في حالة توازن عندما تكون العوائد 
 .(2)المنتظرة متساوية في كلتا الجهتين

 سعر الفائدة على التضخم ثرأثانيا: 
والخدماتية ففي  الإنتاجيةالمشاريع  أصحابتعتبر الفوائد على القروض عبئا ماليا على 

والنية التنافسية وسعي المؤسسات لتثبيت مكانتها في السوق فان الفوائد  الأسعارظل سياسة حرية 
التضخمية في الاقتصاد، وبالتالي ظهور الضغوط  الإنتاجارتفاع تكاليف  إلىعلى القروض تؤدي 

هذه الفوائد سلبيا على جانب العرض المحلي الذي لا يوافق الطلب المتنامي  آثاركما تنتقل 
وبالتالي استمرار تواجد فجوة التضخم ذات الطابع الهيكلي بين العرض والطلب في اقتصاديات 

                                                           

.30سعدي مريم، المرجع السابق، ص. برقي فطيمة، بن - 1  
، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في 3443-3444بلال، اثر تحرير سعر الفائدة على الاقتصاد الجزائري الفترة  بوبلوطة -3

.144، ص.3411، الجزائر، 2العلوم الاقتصادية، كلية العلوم الاقتصادية والعلوم التجارية وعلوم التسيير، جامعة الجزائر   
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لهذه المشاريع ولاسيما  جيةالإنتاتوسيع الطاقة  أمامن هذه الفوائد ستشكل عائق الدول النامية، لأ
 الإفلاسوالمتوسطة سبب في عدم مواصلة نشاطها أو تعرضها لمخاطر المؤسسات الصغيرة 

 .(1)وتصفيتها
 ثر سعر الفائدة على تشوه هيكل السوقأثالثا: 
تزايد الطلب على النقود بغرض المضاربة  إلىيؤدي التعامل بسعر الفائدة داخل الاقتصاد      

، كما قد ينتج عن الاقتصاديات التي تنتشر فيها المصارف التي تتعامل الفائدة أسعارعندما تتراجع 
وظهور  أقلية أيديبسعر الفائدة وفئة المرابين داخل مجتمعاتها اتساع ظاهرة ترتكز الثروة في 

ن التعامل بسعر الفائدة يؤدي إلى آثار سلبية على كفاءة تخصيص احتكارات في السوق، لأ
الذين يتعاملون بسعر الفائدة وأصحاب الثروات من المرابين  الأموالرؤوس  أصحابالموارد، لان 

القطاعات  أنشطةنحو  أموالهميفضلون دائما البحث عن الربح السريع حيث يفضلون توجه رؤوس 
ن في نظرهم سيكون مجالا خصبا لتحقيق ار بقلة كالصناعة لأا طابع الاحتكالتي يغلب عليه

 .(2)أسعار منتجاتهمبرفع  أهدافهم
 ثر سعر الفائدة على الكفاءة الاقتصاديةأرابعا: 
بمثابة سلاح يهدد توازن اقتصاديات دول العالم من الداخل  لأنهاسعر الفائدة غير مرغوبة  إن     

الاقتصادي و ظهور ظاهرة التضخم و التفاوت في  النشاطو الخارج ،فهي سبب في حدوث تقلبات 
 وأنهاو ظهور الاحتكارات، أقلية أيديالمجتمع و ترتكز الثروة في  أفرادتوزيع الدخول الثروة بين 

في تعثر النمو الاقتصادي و ما ينتج من أثار سلبية تقف عائقا أمام مراحل و أشواط هي السبب 
 .(3)لدول الناميةالتنمية التي كان مخطط تتبعه ا

  

                                                           
"دراسة تاصيلية تحليلية"، لى مؤشرات التوازن الاقتصادي والاجتماعينواري، أضرار التعامل بسعر الفائدة ععلاوة  -1

.157-150، ص.د.س   

وما بعدها. 150، ص.المرجع نفسه - 2  
.345المرجع نفسه،ص. - 3  
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 :خلاصة الفصل
 أهمالمالية التي تعتبر من  الأوراقالفصل مفهوم  خلال ما استعرضناه في هذا منرأينا  لقد      

م القروض التي مفهو  أيضا رأيناالقابلة للوفاء وسداد الديون المتراكمة على صاحبها، وقد  الأوراق
من  الأكبر، وتمثل الجانب إيراداتهالذي يعتمد عليه البنك للحصول على  تعتبر المورد الأساسي

 تلعب دورا هاما في الاقتصاد الوطني. لأنهااستخداماته 
المالية والقروض( في  الأوراقالتقليدية) الأساليبلكن رغم هذا الدور الفعال الذي تلعبه هذه      

هي لا تخلو من المخاطر التي تؤدي إلى فشل فمواكبة ومسايرة التطور خاصة للبنوك والمؤسسات 
عمل البنوك والمؤسسات المالية المستخدمة لهذه الأساليب، ولذلك قد تفطنت البنوك ولجأت إلى 
أساليب جديدة والتي تعتبر كبديل شرعي للأساليب التقليدية وهي التي تعرف بأساليب التمويل 

 الإسلامية وهذا ما نتطرق إليه في الفصل الثاني.
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 الفصل الثاني
 أساليب التمويل المعتمدة في تطور البنوك الإسلامية

ًًنماءًالأموالوًًذلكًلزيادةًوًً،اجتماعيةوًًضرورةًاقتصاديةًًأصبحًًالأموالًالاستثمارًفيًإنً      
نًمجالًالمعاملاتًالماليةًيزدادوً بعدماًكانًيعتمدًعلىًالأساليبًالتقليديةًالمبنيةًًوًً،يومًبعدًيومًا 

ًالربا ًشرعاوًًعلى ًلمقتضياتًالشرعوًًهيًمحرمة ًالضروريًاستعمالًوسائلًأصبحًمً،متنافية ن
ًالشريعةوًًتتماشى ًًمقاصد ًالتموًالإسلامية ًإلى ًالتطرق ًالموضوع ًهذا ًمعالجة ويلًًيتطلب

ًالتمويلًفيًصيغةًإعطاءًشيءًمعينً)المبحثًالثانيً(.أسلوبًوًبالمشاركاتً)المبحثًالأول(ً
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 المبحث الأول
 التمويل بالمشاركات المعتمدة في البنوك الإسلامية صيغ

ًًًًًً ًأساليبًالتمويلًبالمشاركاتًالتيًتتمثلًفيًالتمويلًبالمضاربة التمويلًبالمشاركةًمنًوًتعد
ًوً ًالأفراد ًعلىًصعيد ًسواء ًالمعاصر ًالماليًالإسلامي ًالنظام ًالإسلاميًفي أساليبًالاستثمار

شركات.لذلكًفاعتبارهاًحجرًأساسًوًالجماعاتًأوًعلىًصعيدًالمؤسساتًالماليةًمنًمصاريفً
يًتتنافىًمعًأحكامًرعيًللأساليبًالتقليديةًالتشتعتبرًبمثابةًبديلًوًفيًبناءًالاقتصادًالإسلاميً

مدىًيدفعناًإلىًذكرًمختلفًالنقاطًالمهمةًالتيًتساعدناًعلىًالتعرفًعليهاًوًوًالشريعةًالإسلاميةً
دورهاًفيًتحقيقًالربحًلذلكًنقسمًهذاًالمبحثًإلىًمطلبينً،ًأسلوبًالمضاربةً)المطلبًوًأهميتهاً
 (.أسلوبًالمشاركةً)المطلبًالثانيوًالأولً(ً

   المطلب الأول  
ًأسلوب المضاربة

ًاتفقًالفقهاءًًًًًً ًالمضاربًفقد ًعلىًأساليبًمشاركةًصاحبًالمالًمع ًقائم أسلوبًالمضاربة
ربًالمالًمنًربحًالمضاربةًيكونًحسبًماًمتفقًعليهًشريطةًأنًيكونًوًنصيبًالعاملًًأنعلىً

ً.(1)أوًربعًأوًنحوًذلكثلثًًأومعلوماًبإسهامًمنًنصفً
 الفرع الأول

 تعريف المضاربة
ًً.التعريفًالاصطلاحيوًهناكًتعريفينًللمضاربةًالتعريفًاللغويً

ًًًًالمضاربة لغةًأولا :
ً.(2)هوًالسيرًفيًالأرضوًمنًالضربًًةمفاعلًالتعريف الأول:

  
                                                           

ًلتنميةلاًالمشاركةًومدىًمساهمتهاًفيًتمويخشة،ًصيغًالتمويلًالإسلاميةًالقائمةًعلىًعائشةًبولحية،ًصبيرةًً-1
العلومًالاقتصاديةًوًالتجاريةًًوعلومًً،ًكليةشهادةًالماسترلنيلًمذكرةًً-اسةًحالةًًمصرفًالبركةًالجزائريدرً–الاقتصاديةً

.2ص.،3112ًً،جامعةًجيجلً،ًالتسيير  
.306.،ًص.618-041د.ب.ن،ًًديانًللتراث،لجرجاني،ًكتابًالتعريفات،ًدارًالعليًبنًمحمدًبنًعليًاً- 2  
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  ثانيا: المضاربة اصطلاحا 
ً:لقدًوردتًعدةًتعريفاتًللفقهاءًنذكرًمنهاًًًًً

 .(1)مالهًإلىًآخرًيتاجرًفيهًوالربحًبينهماالحنابلةًعرفوهاًعلىًأنها:أنًيدفعً التعريف الأول:

ًمالاًليتجرًفيهًوًالربحًمشتركالعاملًًإلىالمالكًيدفعًًنأ"عرفهاًالشافعيةًبأنهاً التعريف الثاني:
ًً.(2)بينهما"

ًً:التعريف الثالث ًبأنها ًعرّفوها ًفقد ًالمالكية ًفيهًأما ًليتجر ًغيره ًإلى ًمالا ًالرجل ًيدفع ًأن "هو
منًفضلًاللهًتعالىًويكونًالربحًبينهماًعلىًجزءًيتفقانًعليهًمنًقليلًأوًويشتريًويبيعًويبتغيً

ً.(3)كثيرًعلىًماًتبعه"
ًعلىًتعريفًواحد     ًفيًالأخيرًاتفقوا ًلكنهم ًاختلافًالفقهاءًحولًتعريفًالمضاربة هوًوًًرغم

ًالشريكينحدًأًلربحًبمالًمنشركةًفيًاًعلىًتعريفًالحنفيةًحيثًعرّفتًالمضاربةًعلىًأنهاًعقد
ً.ً(4)وعملًمنًالآخر

اًبالنسبةًللجانبًالقانونيًفانًالمشرعًالجزائريًلمًيقدمًأيًتعريفًللمضاربةًلاًفيًالقانونًأمً ًًًًً
 المدنيًولاًفيًالقانونًالتجاريًبلًاكتفتًبذكرًعقدًالشركةًفيًالقانونًالمدنيًبوجهًعام.ً

  

                                                           
.44عائشةًبولحية،ًصبرينةًخشة،ًالمرجعًالسابق،ًص.ً-1   
شمسًالدينًمحمدًبنًالخطيبًالشرباني،ًمغنيًالمحتاجًإلىًمعرفةًمعانيًالفاضًالمنهج،ًالجزءًالثانيً،ًكتابًً-3

.299،ًص.1990والنشرًوالتوزيع،ً،ًدارًالمعرفةًللطباعة1ًالشركة،ًط   
.333،ًالمرجعًالسابق،ص.الثاني،ًكتابًالقراضًالجزءعبدًاللهًمالكًبنًانس،ًًأبيً-2   
،ًد.د.ن،ًد.س.ن،1ًمحمدًعاشقًألهىًالبرني،ًالتسهيلًالضروريًلمسائلًالقدوري،ًالجزءًالأول،ًكتابًالمضاربة،ًطً-4

.300ص.   
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 الفرع الثاني
 أدلة مشروعية المضاربة

 الكريم القرآن أولا:
كُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا "ً:قوله تعالى لِ اللَّهِ وَاذأ ضِ وَابأتَغُوا مِن فَضأ َرأ لَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الأأ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّ

 .)1("لَّعَلَّكُمأ تُفألِحُونَ 
ًالأرضًهمًًفهمنا ًفي ًبالانتشار ًالمقصود ًأن ًهو ًالمضاربة ًمشروعية ًإلى ًالإشارة ًعلى الدليل

ً.)2(الذيًأشارتًالآيةًإليهًبانًفضلًاللهوًالمتاجرونًفيماًطلباًللرزقًوًسعياًعليهً
  السنة النبوية الشريفة  :ثانيا
 وردتًعدةًأحاديثًنبويةًتدلًعلىًمشروعيةًالمضاربةًنذكرًمنهاًًًًً
فع مال مضاربة اشترط  انه كان إذا دًصلىًاللهًعليهًوسلمًًاسًعمًالرسولجاءًعنًالعبًًًًًً

ذاو ن لا يسلك به بحرا  ولا نزل به أعلى صاحبه  ولا يشتري به ذات كبد ربطة فإذا فعل فهو   ا 
 .)3(فأجازه فصارت مشروعة صلى الله عليه وسلمامنا فرفع شرطه إلى رسول الله ض
يشيرًإلىًمشروعيةًالمضاربةًفعنًصهيبًًصلىًاللهًعليهًوسلمًأخرًللرسولهناكًحديثًوًًًًًًً

ً ً ًاللهًعنه ًوسلمًالنبيًإنرضي ًاللهًعليه ًًصلى البركة ، البيع إلى أجل و  هني" ثلاث فقال
  .(4)"ط البر بالشعير للبيت لا للبيعلاخا  ضة  و ر المقا

ًًً.بعضالبركةًفيًالمضاربةًلماًفيًذلكًمنًانتفاعًالناسًبعضهمًعلىًًكانتوً
  

                                                           

.01سورة الجمعة، الآية   -1
 

شحاتةًأبوًزيد،ًشركةًالمضاربةًفيًضوءًأحكامًالاقتصادًالإسلامي،ًدارًالوفاءًلدنياًالطباعةًوالنشر،ًرشديًً-3
.143،ًص.3116الإسكندرية،ً  

،ًدط،ًدارًالمعرفة،2316ًعليًبنًعمرًأبوًالحسنًالدارًالقطني،ًسننًدارًقطني،ًكتابًالحدودًوالدياتًوغيرها،رقمًً-2
  .462،ًص.1628بيروت،ً

.264،ًالمرجعًالسابق،ًص.3369أبوًعبدًاللهًابنًماجة،ًبابًالشركةًوالمضاربة،ًرقمًالحافظًً- 4  
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 ثالثا : الإجماع 
ًالمضاربةًًًًً ًعلىًجواز ًالإسلامية ًالخليفةًًأجمعتًالأمة ًطبقها ًوقد ًالإسلام، ًفجر ًبزوغ منذ

ًغيرً ًومن ًالأشعري، ًأبيًموسى ًمع ًالمشهورة ًقصتهما ًفي ًالله ًاللهًوعبيد ًعبد ًابنيه ًمع الثاني
ً.)1(عتراضًعليهاًمنًاحد،ًوبماًأنًالصحابةًلمًينكرهاًمنهمًاحدًفانًذلكًيعتبرًإجماعا

 الفرع الثالث
 شروط المضاربة

رأسًوًيجبًأنًتتوفرًعدةًشروطًلصحةًعقدًالمضاربةًوتتمثلًفي:ًشرطًالصيغةًوالعاقدانًًًًًً
ً.المالًوالعملًوالربح

ًالشروط المتعلقة بالصيغةًأولا:
ً:والقبولًويشترطًفيهاًماًيأتيًالصيغةًهيًالإيجاب

ًصراحة،إن الشرط الأول:       ًعليها ًتدل ًالتي ًبالالفاض ًالمضاربيكون ًوالمقارضةًًكلفظ
اعملًفيهًعلىًإنًيكونًلكًمنًالربحًكانًيقولًربًالمالًخذًهذاًالمالًواتجرًفيهًأوًالمعاملةًوً

 يقولًالعاملًقبلتًويتسلمًالمالًليعملًفيه.وًثلثهًأوًربعهً
ًجمهورًًالشرط الثاني:      ًإليه ًذهب ًما ًوهذا ًمجلسًواحد. ًفي ًبالقبول ًالإيجاب ًيتصل إن

الفقهاءًقياساًعلىًعقدًالبيع،ًولكنًخالفًفيًهذاًالكثيرًمنًالفقهاءًأيضاًومنهمًالشافعية،ًوذهبواً
ًالم ًفي ًوالقبول ًمجلسًالإيجاب ًاتحاد ًاشتراط ًعدم ًلأإلى ًالوكالة ًفي ًالحال ًهو ًكما نًضاربة

ًلاًيشترطًفيهاًمجلسًالإيجابًوالقبول.وًجرًضاربًفيًالواقعًوكالةًفيًالعملًبأمال
ًفيًالحالًمنًتسليمًرأسًًالشرط الثالث:      ًأثرها ًيترتبًعليها أنًتكونًالصيغةًمنجزة

ًالمالًإلىًالمضاربًللعملًفيه،ًأمّاًإذاًكانتًالصيغةًغيرًمنجزةًكانًتكونًمضافةًإلىً
ً

                                                           
محيًالدينًيعقوبًأبوًالهول،ًتقييمًأعمالًالبنوكًالإسلاميةًالاستثمارية:ًدراسةًمقارنة،ًالطبعةًالأولى،ًدارًالنفائسًً-0

                                                                                                .193،ص.3112.ب.ن،للنشرًوالتوزيع،ًد
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ًيقررًًمستقبل ًعلىًما ًبناءا ًفاسدة ًالأحوالًتكونًالمضاربة ًبوقتًففيًكلًهذه ًكانتًمؤقتة هًأو
ً(1)الشافعيةًوًالمالكيةًوالظاهرية

ًإلىًًًًًً ًبالنسبةًلإضافتها ًأما ًالتمليك، ًالتعليقًلتضمنها ًجواز ًعلىًعدم ًنصوا ًفقد ًالحنفية أما
ًعلىًذلكًإنً ًفيًالزمنًالمستقبلًفقررًالأحنافًجوازًذلكًودليلهم ًكله ًأثرها المضاربةًلاًتفيد

ً.(2)الحالًبلًتعتبرًعقدًمستقرا
عدمًاقترانًالصيغةًبشرطًمخالفًلمقتضاها،ًفالمضاربةًقدًتكونًمطلقةًأيًغيرًالشرط الرابع: 

مقترنةًبشرطًوالأمرًفيهاًواضح،ًوقدًتكونًمقرونةًبشرطًمنًربًالمالًأوًالمضاربًوعندًاقترانهاً
ً.(3)مؤدياًإلىًماًيخالفًمقتضاهاًمنًالاشتراكًفيًالربحبالشرطًيجبًألاًيكونً

 بالعاقدانثانيا: الشروط المتعلقة 
العاملًفيجبًأنًيتوفرًفيًكليهماًشرطًأهليةًالتوكيلًوالوكالة،ًوذلكًبانًوًوهماًربًالمالًًًًًً

ربًّنًالمضاربًيتصرفًبأمرًوالعاملًالمضاربًأهلاًللوكالة،ًلأيكونًربًالمالًأهلاًللتوكيل،ً
ً(4)المال،ًوهوًوكيلًعنهًفيًالعملًبمالهً،ًوأمينًعليهًككلًشريكًمعًشريكه.

  ثالثا: الشروط المتعلقة برأس المال 
ًأصولًالائتمان،ًًن يكون رأس المال نقدا:أ -1 ًلأنها فيجبًأنًيكونًرأسًالمالًمنًالنقود

ًتصحً ًفلا ًكذلك ًو ًوالعروض، ًالسلع ًيعتري ًالذي ًالأسواق ًتغير ًيعتريها ًولا ًالقيمة ًثابتة وهي
ًذلكً ًالفقهاء،لان ًجمهور ًعند ًالعقار ًالعروضًأو ًمن ًكانًرأسًالمال ًإذا ًولاًتجوز المضاربة،

مةًما،ًويردهًوهوًيساويًقيمةًغيرهاًفيكونًرأسًالمالًإذًانهًيقبضًالعرضًوهوًيساويًقيًر،غرً
 .(5)نوالربحًمجهولي

                                                           

182،ًالمرجعًالسابق،ًص.رشديًشحاتةًأبوًزيدً- 1  
 .184نفسه،صًًالمرجع-3

.184ص.المرجعًنفسه،ًً-
3
  

 .823،ًص.3111وهبةًالزحيلي،ًالفقهًالمالكيًالميسر،ًالجزءًالأول،ًدط،ًدارًالكلمًالطيب،ًدمشق،ًً-4
ًالتمويلًً-4 ًفارس، ًًالإسلاميمسدور ًالفقه ًلدىًالبنوكًًإلىمن ًللطباعةًالإسلاميةالتطبيقًالمعاصر ًدارًهومة ًدط، ،

ً .146،ًص.3110والنشر،ًالجزائر،ً
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ًلأفاة: صفو أن يكون رأس المال معلوما قدرا  -2 نًنًكانًمجهولاًلاًتصحًالمضاربة،
ً.(1)الجهالةًتؤديًللمنازعةًوًجهالةًالربح

يتحولًًنًماًفيًالذمةلأ: أن يكون رأس المال عينا)حاضرا( لا دينا في ذمة المضارب -3
اًأمرهًبقبضًاًإذأمً ،ًلذيًبذمتكًمضاربةًبالنصفًلاًيجوزويعودًأمانةًفلوًقالًله:ًاعملًبالدينًا

 (2)الحنابلة.وًالشافعيةًوًضاًفقدًأجازًذلكًكلًمنًالحنفيةًيعملًفيهًقراوًًرآخًدينًلهًعلىًرجل
ليتمكنًمنًيشترطًتسليمًرأسًالمالًللمضاربً: أن يتم تسليم رأس المال إلى المضارب -4

نًذلكًيخلًالًمعًالمضارب،ًفسدتًالمضاربة،ًلأالعملًفيه،ًلأنهًلوًشرطًأنًيعملًفيهًربًالم
ًعن ًوهذا ًالتسليم. ًلأبكمال ًالحنابلة، ًغير ًالفقهاء ًجمهور ًيدًد ًبقاء ًاشتراط ًأجاز ًالأخير ًهذا ن

 (3)المالكًعلىًالمال.
 رابعا: الشروط المتعلقة بالعمل

يقدمًصاحبًالمالًماًاتفقًعليهًمنًرأسًالمالًالمضاربةًلتمكينهًمنًالعملًبحيثًيجبًًأنً-1
علىًصاحبًالمالًأنًيقدمًالمالًالمتفقًعليهًوليسًعليهًالعملًويبقىًهذاًالأخيرًمنًاختصاصً

ًالمضارب.
ًًأنًيكونًالعملًمشروعاًمماًتجوزًفيهًالمضاربةًوحسبًشروطًعقدًالمضاربة.ً-2
3-ًً ًيجوز ًقلا ًمثل ًببعضًالأعمال ًالقيام ًلأللمضارب ًوالهبة...وذلك ًالمضاربة نًرضًمال

ًالمضاربًأمينًفيًعملًالمضاربةًوعلىًمالها،ًوهوًوكيلًبالتصرفًبعملًبإذنًصاحبًالعمل.
ذاًخالفًذلكًأصبحًضامناًلاًأمينا،ًالمضاربًبماًقيدهًبهًصاحبًالعملًلتزاماً-4 ً.(4)وا 
 
 
 

                                                           
.823وهبةًالزحيلي،ًالمرجعًالسابق،ًص. -1  

.149ًًًًًًًأبوًعبدًالباسطًمسدورًفارس،ًالمرجعًالسابق،ًص. -2  
.833الزحيلي،ًالمرجعًالسابق،ًص.وهبةًً-2  

مقلاتي عليمة، بدواني بسمة، البنوك الإسلامية في الجزائر )بنك البركة نموذجا(، مذكرة لنيل شهادة الماستر في  -4

 .85، ص.2104الحقوق، كلية الحقوق و العلوم السياسية، جامعة عبد الرحمان مبرة، بجاية، 
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 بالربحالشروط المتعلقة  خامسا:
كنصفًأوًربع،ًفلاًيصحًكونًالربحًمجهولاًمثل:اعملًفيًمى:ًمسًأنًيكونًمعلومًالقدرًأوً-1

ً.(1)هذاًالمالًولكًفيًالربحًجزءًأوًشرك،ًوجهالةًالربحًتوجبًفسادًالعقد
أنًتكونًالنسبةًالمشروطةًلكلًمنًصاحبًالمالًوالمضاربًحصةًشائعةًمنًالربحًً-2 

ًتحدد ًإذا نًالمضاربةًرأسًالمالًفسدتًالمضاربةًوذلكًلأًالربحًكمقدارًمنًلاًمنًرأسًالمال،
ً.(2)شركةًفيًالربحًوحدهًوالربحًهوًالمعقودًعليهًفيًالمضاربةًبينًطرفيها

 الفرع الرابع
ًأنواع المضاربة

ًأوًحسبًحريةًًينقسمًًًًً ًأقسامًمختلفةًسواءًحسبًعددًالشركاءًفيها عقدًالمضاربةًإلىًعدة
ًالمضاربًبالتصرفًأوًمنًحيثًالصحةًوالفسادًنتطرقًإليهاًفيًهذاًالفرع.

 حسب عدد الشركاء أولا:
ً:ينقسمًهذاًالنوعًبدورهًإلىًنوعينًوهماًًًًً

هيًعقدًبينًاثنينًفقطًوهماًربًالمالًوالمضاربًبالعمل،ًوقدًيكونً:ًالمضاربة الثنائية -1
ًة.مؤسسةًأوًشركًأواعتبارياًًأوربًالمالًشخصاًطبيعياً

هيًعقدًبينًمجموعةًمنًأصحابًالأموالًمنًجهةًومجموعةًمنًًالمضاربة الجماعية: -2
البنوكًًالمضاربةًفيأصحابًالعملًمنًجهةًثانية،ًولعلًأفضلًمثالًعلىًهذاًالنوعًهيًودائعً

ًالمضاربًبالمالً ًوالبنكًالإسلاميًهو ًأصحابًالمال ًالمودعونًهم ًمنًحيثًيكون الإسلامية
ًوالمضاربةًالجماعيةًلهاًثلاثًصورًتتمثلًفيماًيلي:

ً.(3)نأنًيكونًربًالمالًواحدًوالعاملًمتعدديً-أ
ًأنًيكونًالمضاربًواحدًويكونًأربابًالأموالًمتعددين.ً-ب

                                                           
.333مرجع سابق، ص.الوهبة الزحيلي، -0  

.85مقلاتي عليمة، بدواني بسمة، مرجع سابق، ص. -2  

.وماًبعدها191،ًص.المرجعًالسابقلهول،ًالدينًيعقوبًأبوًاًمحي  -2  
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ًيكونًكلًمنًربًالمالًوالعاملًمتعددين.ًأنً-ج
 ثانيا: حسب حرية المضارب

ًينقسمًإلىًنوعينًوهما
ًالمالًً:المضاربة المقيدة-1 ًصاحب ًالتيًيضعها ًبالشروط ًالمقيدة ًالمضاربة ًتلك ًبها يقصد

اختلفًالفقهاءًحولًمدىًمشروعيتها،ًالمضاربة،ًوقدًًأعمالعندًممارسةًًبإتباعهاويلزمًالمضاربً
بمثابةًًةًللمالكيةًوالشافعيةًنصواًعلىًأنًتقييدًالمضاربةًغيرًمشروعًلأنهًيفسدًالعقدًولأنهبالنسب

دارةًالمضاربةً تحجيرًعلىًالمضاربًوغلًيدهًفيًالتصرفًبأموالًالمضاربةًمعًالعلمًإنًتسييرًوا 
ًمنًاختصاصاتًالمضارب.

هذاًالرأيًأيضاًبروايةًرواهاًابنًشريكًعنًالرسولًصلىًاللهًعليهًوسلمًوالذيًنهىًًيحتجًًًًً
ًعنًالبيعًبشرط،ًبمعنىًنهىًعنًتقييدًالعقدًعندًالشراءًأوًالبيع.

تقيدًفيًالمضاربةًودليلهًعلىًذلكًأنًالتجاراتًتختلفًباختلافًالحنفيةًيرىًانهًيجوزًالًأم اًًًًً
ًالأشخاصًلذلكًيلزمًهذاًالقيدًولوًبعدًالعقدًماًلمًيصبحًالمالًالأمكنةًوالأمتعةًوالأوقاتًوً

حلًحراماًأوًحرمًأًعرضا،ًوقدًتبنىًنفسًالاتجاهًالحنابلةًالذينًًيجيزونًتقييدًالمضاربةًإلا ًقيدا
ً.حلالا

مشروعيةًالمضاربةًالمقيدةًبروايةًالعباسًبنًعبدًالمطلبًالذيًًأيضاًلإثباتيحتجًهؤلاءًوًًًًًًً
هًأنًلاًيسلكًبهًبحراًولاًينزلًبهًوادياًولاًيشتريًبهًدفعًمالاًمضاربةًاشترطًعلىًصاحبًإذاكانً

ً.(1)ازهىًالرسولًصلىًاللهًعليهًوسلمًفأجذاتًكبدًرطبًفانًفعلًضمنًفرفعًضمنًشرطهًإل
هيًمنًأنواعًالمضاربةًالأكثرًاستخداماًوذلكًلكونهاًتمنحًحريةًواسعةً المضاربة المطلقة: -2

ًلانً ًامثل ًبأسلوب ًالمشروعة ًعوائده ًعن ًوالبحث ًواستثمارها ًبالأموال ًالتصرف ًفي للمضارب

                                                           
عقدًالمضاربة)القراض(ًفيًالمصارفًالإسلاميةً)بينًالفقهًالإسلاميًوالتقنياتًالمصرفية(ًمحاولةًعجةًالجيلالي،ً-0

وماًبعدها.66ً،ًص.3118،ًدارًالخلدونيةًللنشرًوالتوزيع،ًالجزائر،ًالتأسيسًلاقتصادًمصرفيًإسلامي،ًدط  
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الشخصًالذيًيدفعًالمالًإلىًشخصًآخرًلاًيقيدهًشيءًلاًفيًتحديدًنوعًالتجارةًولاًيحددًأيضاً
ً.(1)العملةًالمكانًولاًالزمانًولاصقًلا

ًالمطلب الثاني
 أسلوب المشاركة

ًعلىًالمشاركةًفيًًًًًً ًأساليبًالتمويلًلمختلفًعملياتًالاستثمارًوالمعتمدة المشاركةًمنًأهم
ًلأهميةالربحًوالخسارةًبينًأطرافًالعلاقةًالعقديةًوذلكًبحسبًماًاتفقًعليهًفيًالعقد،ًلذلكًنظراً

ً.فروعًأربعًإلىنحاولًذكرًأهمًنقاطهًفيًهذاًالمطلبًًوذلكًبتقسيمهًًالأسلوبهذاً
التيًتثبتًمشروعيتهاًًالأدلةنذكرًًالتعريفًوفي)ًالفرعًالثانيً(ًإلىنتطرقًً(الأولففي)ًالفرعًًًًً

ً)الف ًًالثالث(ًرعوفي ًالمشاركة ًشروط ًًأم انذكر ًفيه ًنتطرق ًالرابع( ًللفرع ًأنواعًإلىبالنسبة)
 المشاركة.

 ع الأولالفر 
 تعريف المشاركة

ًللمشاركةًتعريفينًاللغويًوالاصطلاحيًًًًً
 أولا: المشاركة لغة

علىًًفأكثرالمشاركةًهيًعبارةًعنًالدخولًفيًشركةًوالشركةًلغة:ًتوزيعًالشيءًبينًاثنينً
ً.(2)جهةًالشيوع

ًثانيا: المشاركة اصطلاحا
،وهيًعقدًبينًًالإسلاميالمشاركةًهيًصيغةًتمويليةًمستمدةًمنًعقدًالشركةًالمعروفًفيًالفقهً

ً ًًأكثرًأواثنين ًالمال ًفي ًالاشتراك ًًأوعلى ًًأوالعمل ًمعين ًبنشاط ًللقيام ًمعا محددًًلأجلهما
ً.(3)والمشاركةًفيماًينتجًعنًذلكًمنًربحًوخسارة

                                                           
مكتبةًحسينًً،1ًطقادريًمحمدًالطاهر،ًجعيدًالبشير،ًكاكيًعبدًالكريم،ًالصارفًالإسلاميةًبينًالواقعًوًالمأمولً،ً-0

.46،ًص.3114بيروت،ًًيةًللطباعةًوًالنشرًوًالتوزيع،ًالعصرً  

.442السابق،ًص.ًالمرجعًالمجلدًالسادس،بابًالميم،ً،ً،رابنًمنظوً  3-  

.103،ص.3111،ًدارًالفكر،ًعمان،1ًًطها،ًاحمدًصبحيًالعيادي،ًإدارةًالعملياتًالمصرفيةًوالرقابةًعليً-3   
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 الفرع الثاني

 أدلة مشروعية المشاركة
تثبتًمشروعيةًالمشاركةًبالأدلةًالواردةًفيًالكتابًوفيًالسنةًوحتىًالدلائلًالتيًاجمعًعليهاًًًًًً

ًالمسلمون.
 أولا: من الكتاب

ًتعالى تَوِيَانِ مَثَلًا "قوله ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا رَّجُلًا فِيهِ شُرَكَاء مُتَشَاكِسُونَ وَرَجُلًا سَلَمًا لِّرَجُلٍ هَلأ يَسأ
دُ  لَمُونَ"الأحَمأ ثَرُهُمأ لَا يَعأ لِلَّهِ بَلأ أَكأ

(1). 
ثَرَ مِن ذَلِكَ فَهُمأ شُرَكَاء فِي الثُّلُثِ "ً:وقولهًتعالىًأيضا ً.(2)"كَانُوَاأ أَكأ
ضَرَبَ لَكُم مَّثَلًا مِنأ أَنفُسِكُمأ هَل لَّكُم مِّن مَّا مَلَكَتأ أَيأمَانُكُم مِّن شُرَكَاء فِي مَا "ً:وقولهًتعالىًأيضا

مٍ يَعأقِلُو يَاتِ لِقَوأ لُ الْأ  .(3)" نَ رَزَقأنَاكُمأ فَأَنتُمأ فِيهِ سَوَاء تَخَافُونَهُمأ كَخِيفَتِكُمأ أَنفُسَكُمأ كَذَلِكَ نُفَصِّ
 ثانيا: من السنة

ًعليهًوسلمًفمنًالسنةًالنبوية:ًماًرواهًأبوًداودًعنًأبيًهريرةًرضيًاللهًعنهًعنًالنبيًصلىًالله
ً ًوجل ًعز ًالله ًمنًيقول"أن ًخرجت ًخانه ًفإذا ًصاحبه، ًاحدهما ًيخن ًلم ًما ًالشريكين ًثالث أن 

ً.(4)"بينهما
  ثالثا: الإجماع

ً.(5)المسلمونًاجمعواًعلىًجوازًالشركةًفيًالجملة
خلالًالنصوصًالقرآنيةًوالأحاديثًالنبويةًالسالفةًالذكرًيتضحًلناًأنًأسلوبًالمشاركةًًمنًًًًً

ًمنًأساليبًالتمويلًالجائزةًوالمشروعةًلهذاًأصبحتًأكثرًاستعمالاًفيًالبنوكًالإسلامية.

                                                           

39سورةًالزمر،ًالآيةًً- 1  
.13سورةًالنساء،ًالآية،ًً- 2  
.36سورةًالروم،ًالآيةًً- 3  
.023-022السابق، ص.شرف محمد دوابه، المرجع أ -4   

أبو بكر توفيق مفتاح، استثمار الصكوك الإسلامية ومهينها على الأوراق المالية العالمية المعاصرة) دراسة موضوعية  -4

.32، ص.2104دار النفائس، عمان، ،0طفي واقع المالية العالمية،    
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 الفرع الثالث
 شروط المشاركة

ًًًًًً ًيمكن ًشروط ًًأنللمشاركة ًتتعلقًًأيًالعاقدانتتعلق ًوشروط ًبالشركاء ًالخاصة الشروط
ًبتوزيعًالأرباحًوالخسائر.ًالخاصةًأوتتعلقًبالعملًًوأخرىًبرأسمال

العاقدانب: الشروط المتعلقة أولا  

ًًأنيشترطًفيًالعاقدينًًًًًً ًًأنًأيللتوكيلًوالتوكل،ًًأهلايكونا ًمتمتعا ًبالأهليةيكونًكلاًمنها
ً(1)أهلاًللتصرف.الكاملةًالتيًتجعلهً

ًأنًيكونًًثانيا:الشروط المتعلقة برأسمال ًفلاًيجوز ًحاضرا، ًعينا ًالشركة أنًيكونًرأسًمال
رأسمالًديناًولاًمالاًغائباًلانًالمقصودًمنًالشركةًالربح،ًوذلكًبواسطةًالتصرف،ًوالتصرفًلاً

  .(2)يمكنًفيًالدينًولاًفيًمالًالغائب

  :الشروط المتعلقة بالعملثالثا
احدهماًوانًيشترطًعليهًذلكًمنًًإلىالعملًمنًحقًالشريكين،ًويجوزًلهماًتفويضًالعملًًًًًً

يتنازلًعنهًلغيرهًمتىًتراضياًعلىًذلكًًأنالبداية،ًلانًالحقًثابتًلكليهماًويجوزًلصاحبًالحقً
يباشرًكلًمنهماًالعملًبنفسهًفعلا،ًبلًيجوزًًأنووجداًفيهًمصلحةًلهماًوالمقصودًانهًليسًبلازمً

 ً.(3)يجعلاًلهًزيادةًمنًالربحًلقاءًعملهًأنعلىًًالآخريتولاهًاحدهماًبتفويضًمنًًأن
  رابعا: الشروط المتعلقة بتوزيع الأرباح والخسائر

                                                           

.81بكرًتوفيقًمفتاح،ًالمرجعًالسابق،ًص.ًأبوً- 1  
.12.العيادي،ًالمرجعًالسابق،صحيًحمدًصبأً-3  

81ًبكرًمفتاح،ًالمرجعًالسابق،ص.ًأبوً-2  
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فيًالربحًأنًيكونًمعلومًالقدرًبجزءًمحدد:ًأيًأنًتكونًحصةًكلًشريكًمنًالربحًًيشترطًًًًً
ًً.(1)نسبةًمعلومةًمنه،ًوانًيكونًالربحًشائعاًلاًمقطوعا:ًكعشرةًأوًمائةًأوًألف

ًًًًًً ًتكونًعلىًقدرًحصصًالمالًالمقدمًمنًالشريكينًوذلكًفيًحالةًما ًإذاوتوزيعًالخسارة:

وذلكًمنًًكانتًالخسارةًبسببًاحدهماًإذااًكانتًالخسارةًبسببًظروفًلاًدخلًللشريكينًفيهاًأمً 
عنًالضررًالذيًلحقًبشريكهًًمسئولبنودًالعقدًفهوًالذيًيكونًًلأحدمخالفتهًًأوًإهمالهخلالً

ً.(2)ويتحملًنتيجةًخطاهًويتحملًوحدهًمقدارًالضرر
لفرع الرابعا  

 أنواع المشاركة
ًذها،ًومنًأنواعًالمشاركةًالمطبقةالمشاركةًفيًالمصاريفًالإسلاميةًعدةًطرقًلتنفيًتأخذًًًًً

ًفيًالبنوكًالإسلاميةًنجدًماًيلي:
 أولا: المشاركة الثابتة

ًالمصرفًالإسلاميًبالاشتراكًمعًشخصًأوًًًًًً ًوهيًقيام ًالدائمة، ًأو ًالثابتة تعنيًالمشاركة
ًع ًزراعي، ًأو ًصناعي ًتجاريًأو ًفيًمشروع ًمنًأكثر ًكل ًفيستحق ًالمشترك ًالتمويل ًطريق ن

،ًوذلكًعلىًأساسًاقتسامًالناتجًعنهاًمنًالربحًأوً(3)الشركاءًنصيبهًمنًالأرباحًحسبًالاتفاق
ًً.(4)الخسارةًبحسبًحصةًكلًشخصًسواءًفيًالمالًأوًفيًالعمل

 ثانيا: المشاركة في تمويل صفقة معينة) المباشرة( 
ًفيًًًًً ًالإسلامية ًالمصاريف ًأوًًتدخل ًتجارية ًعمليات ًفي ًشريكة ًالمشاركة ًمن ًالنوع هذا

ًمنً ًعدد ًوتختصًبنوعًأو ًللمشروعًالواحد ًحتىًبالنسبة ًالبعض، ًعنًبعضها ًمستقلة استثمارية

                                                           

.24احمدًصبحيًالعيادي،ًالمرجعًالسابق،ًص.ً- 1  

.81بكرًتوفيقًمفتاح،ًالمرجعًالسابق،ًص.ًأبوً- 2  
،ًآثارًالعولمةًعلىًالمصارفًالإسلامية،ًحقلًالتخصصًاقتصادًومصارفًإسلامية،ًاحمدًسليمانًمحمودًخصاونةً-3

.61ً،ًص.3118أطروحةًلنيلًالدكتوراه،ًاليرموك،ً  

سروجي،ًمقارنةًأداءًالمصارفًالإسلاميةًوالتقليديةًباستخدامًالنسبًالماليةًفيًالأردن،ًمذكرةًلنيلًشهادةًًفتحيًعنانًً-2
.16ص.،3114ًالماجستير،ًاليرموك،ً   
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ًرأسمالً ًفي ًمساهمته ًحسب ًكل ًالطرفين ًبين ًالأرباح ًتوزيع ًيتم ًالنوع ًهذا ًفي ًبحيث السلع
ً.(1)الصفقة

 
 

 ثالثا: المشاركة المنتهية بالتمليك
وتسمىًأيضاًالمشاركةًالمتناقصةًبحيثًفيًهذاًالنوعًيقومًالمصرفًبتمويلًمشروعًمعين،ًًًًًً

ًمنً ًمعين ًجزء ًيوجه ًأن ًعلى ًالاتفاق ًحسب ًالطرفين ًعلى ًالشركة ًأعمال ًنتائج ًصافي ويوزع
ًالنحوًآلتًملكيةً ًتمًالتسديدًعلىًهذا نصيبًالعميلًفيًأرباحًالشركةًلتسديدًأصلًالدين،ًفإذا

ً.(3)وعليهًتسمىًالمشاركةًالآليةًللتمليكً(2)العميلًإلىبالكاملًالمشروعً
 ً

                                                           
بومراوًحمامة،ًبغالًليلة،ًالخدماتًالمصرفيةًفيًالبنوكًالتقليديةًوالإسلامية،ًمذكرةًلنيلًشهادةًالماستر،ًكليةًالحقوق،ًً-4

.81،ًص.3118جامعةًعبدًالرحمانًميرة،ًبجاية،ً  
 

الإسلامية)دراسة حالة الأردن(، لياس عبد الله سليمان أبو الهيجاء، تطوير آليات التمويل بالمشاركة في المصارف إً-1

.88،ص.2115مذكرة لنيل شهادة الماستر، الأردن،    

.44،ًص.3119،ًدارًالمكتبي،ًدمشق،1ًطالنظامًالمصرفيًالإسلامي،ًالمصري،ًًرفيقًيونسً- 3  
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 المبحث الثاني
 التمويل بالبيوع في صيغة إعطاء شيء معين

ًًًًًً ًًأساليبتعد ًو ًبالبيوع ًًالإجارةالتمويل ًمن ًفيًكل ًًأسلوبالتيًتتمثل ًالمرابحة ًللآمربيع
ًبالتأجيرماًيسمىًًأووًالاعتمادًالايجاريًًبيعًالاستصناعًوأسلوببيعًالسلم،ًًأسلوببالشراء،ًوً

ً ًبين ًًأساليبالتمويلي،من ًًالمعتمدةالاستثمار ًالمصاريف ًالتمويلًًإلىًالإسلاميةفي جانب
جاءتًلتعالجًمشكلةًالفوائدًالربويةًالتيًكانتًمطبقةًوموجودةًفيًالمصاريفًبالمشاركاتًوالتيً

 ًالتقليدية.
الشبهاتًوالتيًًأوتحققًمصالحًالمجتمعًدونًالوقوعًفيًالمحرماتًًالأساليبهذهًًأنحيثًًًًً

ً ًللدورًالفع الًالذيًالإنسانوجهدًًرأسمالبينًًالإسلامترتكزًعلىًالعلاقةًالتيًاقرها ،ًلذلكًنظرا
ثلاثًًإلىالنقاط،ًوذلكًبتقسيمًهذاًالمبحثًًأهمنحاولًمنًخلالًدراستناًذكرًًالأساليبتلعبهًهذهً

ً)المطلبًمطالب ًفيًًفي ًأم ا ًالايجاري ًالاعتماد ًالثاني( ً)المطلب ًوفي ًبالبيوع ًالتمويل الأول(
ً)المطلبًالثالث(ًنتطرقًإلىًإمكانيةًتحقيقًالربحًبعدًالتمويل.

 المطلب الأول
 التمويل بالبيوع                              

ًللاهتمامًالكبيرًالذيًيوليهًعدةً بهمًللبحثًعنًالوسائلًالتيًًأدىللتجارةًًأشخاصنظرا
ً ًلذلكًنجدهم ًنقدية، ًبصفة ًالديون ًاخذ ًعلى ًبيعًًإلىًيلجئونتساعدهم ًوصيغ ًالسلم، ًبيع صيغ

ً ًيبحثونًللآمرالمرابحة ًالعملاء ًكذلك ًاحتياجاتهم، ًمختلف ًلتلبية ًوذلك ًيمولًًبالشراء ًمن عن
 مختلفًمشاريعهمًفنجدهمًيلجئونًإلىًصيغةًبيعًالاستصناع.

ًالبيوعًنقسمًالمطلبًإلىًثلاثًفروعًًفيً)الفرعًالأول(ًنتطرقًالبيعًالمرابحةًةًهذلمعالجًًًًً ه
ًفيً ًأم ا ًالسلم ًنتطرقًإلىًبيع ًالثاني( ًالفرع ًوفي) ًبالشراء ًالثالث()للآمر بيعًًإلىنتطرقًًالفرع

 الاستصناع.
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 الفرع الأول
 أسلوب بيع المرابحة

ًالبسيطةًالتيًالمراجانبًًإلىالمرابحةًًأنواعًأهمبالشراءًمنًًللآمريعتبرًبيعًالمرابحةً      بحة
،ًتحصلًلفائدةًاحدًزبائنهاًتمويلًتلعبًفيهًالسلطةًالماليةًدورًالوسيطًالتجاريتعرفًعلىًأنهاً

لهًنسبةًالربحًقدًتمًًأضيفمعدات...بثمنًقيمًثمًتبيعهاًلهًبثمنًقدًًأملاك،ًالأوليةعلىًالموادً
 .(1)التفاوضًعليهًبينًالجهات

 ولا: تعريف بيع المرابحة للآمر بالشراءأ
 .نعرفًالمرابحةًلغةًواصطلاحا

 .(2)هوًالبيعًبزيادةًعلىًالثمنًالأولًالمرابحة للآمر بالشراء لغة: -1
 عرفهًالكثيرًمنًالفقهاءًنذكرًالبعضًمنها.ًالمرابحة للآمر بالشراء اصطلاحا:ً-2

قيامًالبنكًبتنفيذًطلبًالمتعاقدًمعه،ًعلىًً"بأنهبالشراءًًللآمرعرفًساميًحمودًبيعًالمرابحةًًًًًً
ًيطلبهًًالأولشراءًًأساس ًًالثانيما ًالبنكًكليا ًالذيًيدفعه ًوذلكًفيًأوبالنقد مقابلًالتزامًًجزئيا

 .(3)الربحًالمتفقًعليهًعندًالابتداء"ًالطالبًشراءًماًأمرًبهًوحسب
ًإلىمبيعًموصوفًمقدمًمنًعميلًطلبًشراءًللحصولًعلىًًعرفهًالباحثًاحمدًملحمًبقوله"ًًًًً

مصرفًيقابلهًقبولهًمنًالمصرفًووعدًمنًالطرفينًالأولًبالشراءًوًالثانيًبالبيعًبثمنًوربحًيتفقً
 .(4)"عليهاًمسبقا

ًأنًًًًًً ًحيث ًشقين ًعلى ًتقوم ًبالشراء ًللآمر ًالمرابحة ًأن  ًيتضح ًالسابقة ًالتعاريف ًخلال من
عنًًحسبًمواصفاتهًمقابلًالوعدًبشرائهاًبمبلغًيزيدالعميلًيطلبًمنًالبنكًشراءًسلعةًلهًوذلكً

                                                           
1
- Michel ruimy, la finance islamique, édition séfi, France,2008 p.150. 

  .398.،ص3112عليًالجرجانيًالحنفي،ًالتعريفات،ًمكتبةًالقرانًالقاهرة،ًالشريفًعليًبنًمحمدًبنًً-3

،3111ًدارًالنفائس،ًالأردن،1ًًمحمدًطارقًمحمودًرمضانًالجعبري،ًتطورًالأحكامًالفقهيةًفيًالقضاياًالمالية،ًطً-2
.34ص.   

،1998ً،ًالقدس،1ًالعربي،ًطًحسامًالدينًموسىًعفاتة،ًدراسةًتطبيقيةًفيًضوءًتجربةًشركةًبيتًالمالًالفلسطينيً-4
.31ص.   
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المبلغًالأصليًالذيًاشترىًبهًالبنكًويكونًمتفقًعليهًسابقاًوهذاًماًيلزمًالبنكًبتحديدًسعرًتلكً
ًالسلعةًالتيًاشتراها.

      ثانيا: مشروعية بيع المرابحة للآمر بالشراء
الأدلةًالتيًنعتمدًعليهاًلإثباتًمشروعيةًبيعًالمرابحةًللآمرًبالشراءًوجوازًاستعمالهاًخاصةً     

 الإسلاميةًهي:ًالقرانًالكريم،ًالسنةًالنبويةًوالإجماع.
بَا "ًقولهًتعالى:: القران الكريم -1  (.1)"وَأَحَلَّ اللّهُ الأبَيأعَ وَحَرَّمَ الرِّ

 البيوعًعامةًإلاًماًحرمهًالشرعًبالنص.ًنستنتجًمنًهذهًالآيةًأنًاللهًأباحً
ًقائمةًعلىًطلبًًًًًً ًلكونًالمرابحةًللآمرًبالشراءًنوعًمنًأنواعًالبيوعًالحلالًلأنها لذلكًنظرا

 الربحًالحلالًوابتغاءًالفضلًفانًهذهًالآيةًدالةًعلىًمشروعيةًهذاًالنوعًمنًالمرابحة.
ًتعالىًأيضا وَالَكُمأ بَيأنَكُمأ بِالأبَاطِلِ إِلاَّ أَن تَكُونَ تِجَارَةً عَن يَا أَيُّهَا الَّذِينَ "ًقوله آمَنُواأ لَا تَأأكُلُواأ أَمأ

  .(2)تَرَاضٍ مِّنكُمأ وَلَا تَقأتُلُواأ أَنفُسَكُمأ إِنَّ اللّهَ كَانَ بِكُمأ رَحِيمًا"
ًالآيةً ًالقائمةًعلىًًأنوجهًالاستدلالًفيًهذه ًالآيةًقدًأجازًالتجارة اللهًسبحانهًوتعالىًفيًهذه

التراضيًبينًالمتعاقدينًوقدًنهىًعنًأكلًأموالًالناسًبالباطل،لهذاًبماًأنًالمرابحةًللآمرًبالشراءً
ً.(3)ًمنًبينًالبيوعًالقائمةًعلىًرضاًًطرفيها)العميلًوالبنك(ًدلًذلكًعلىًجوازهاًومشروعيته

 السنة النبوية -2
ًإلىًمدىًجوازًبيعًالمرابحةًوردتً      ًإشارة ًفيها ًللرسولًصلىًاللهًعليهًوسلم ًأحاديثً عدة

 ًللآمرًبالشراءًمنًبينهاًنذكرًماًيلي:
ًًًًًً ًوسلم ًحديثًعنًالرسولًصلىًاللهًعليه ًورد منكن فيه كان منافقا خالصا ومن  أربع"قد

ذا وعد حدث كذب  إذاكانت فيه غلت منهن كان في غلة من نفاق حتى يدعها  ذا عاهد غدر وا  وا 
ذا خاصم فجر    .(4)"اخلف وا 

                                                           

ًًً.304سورةًالبقرة،الآيةًً- 1  
.39الآيةًًسورةًالنساء،ً- 2  
.344)محمدًطارق(ًمحمودًرمضانًالجعبري،ًالمرجعًالسابق،ص.ً- 3  
ً.291ص.ًالحسينًمسلمًبنًالحجاجًالقشيريًالنيسابوري،ًالمرجعًالسابق،ًأبيً-4  
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وجهًالاستدلالًهناًهوًأنًفيًبيعًالمرابحةًهناكًوعدًمنًطرفًالعميلًللبنكًبشراءًالسلعةًًًًًً
التيًطلبًمنهًشراءها،ًهناًالعميلًإذاًأوفىًبوعدهًيكونًدليلًعلىًمشروعيةًعقدًالمرابحةًللآمرً

لاًاعتبرًالعم ًيلًمنًالمنافقينًويكونًعملهًباطلًوغيرًجائز.بالشراءًوا 
  الفرع الثاني 

 أسلوب بيع السلم
جانبًبيعًالمرابحة،ًكانًيستعملًهذاًًإلىالتمويلًبالبيوعًًأساليبيعتبرًأسلوبًبيعًالسلمًمنًًًًًً

ًًالأسلوب ًولكنًحاليا ًيطبقًفيًمجالًالزراعة ًمنهاًًأصبحفيًالقديم يطبقًفيًمجالاتًمتعددة
حاولًأنًنبينًأهمًنقاطهًلذلكًنًالإسلاميةفيًالبنوكًًأساساويستعملًً،والصناعةً،مجالًالزراعة
ًاهمًالشروطًالواجبًتوفرهاًفيهًوكذلكًأركانهًوالسلعًالتيًيجوزًالسلمًفيها.وًمنًتعريفهً

 أولا: تعريف بيع السلم
ًلبيعًالسلمًتعريفًلغويًوتعريفًاصطلاحي

ً:ًهوًالتقديمًوًالتسليمًوقيلًالسلمًبيعًدينًبعين.تعريف بيع السلم لغة -1
ً.والسلمًهوًالسلفًوالسلمًلغةًأهلًالحجان،ًوالسلفًلغةًأهلًالعراق

ً.أخذهوالقرضًالذيًلاًمنفعةًفيهًللمقترضًوعلىًالمقترضًردهًكماًًالأسلافوالسلمًاسمًمنً
ً.(1)والسلمًوالسلفًبمعنىًواحد

يعرفًبيعًالسلمًعلىًانهًالبيعًالذيًيعجلًفيهًالثمنًويؤجلًً:السلم اصطلاحاتعريف بيع  -2
 فيهًالمثمن،ًويقصدًبالثمنًالمبيع.

ً.(2)عقدًيثبتًبهًالملكًفيًالثمنًعاجلاًوفيًالمثمنًآجلا""الحنفيةًعلىًانهًًفقدًعرفهًًًًً
ذمةًيشترطًلهًمعًشروطًالبيعًًبيعًموصوفًفي"واًبيعًالسلمًعلىًانهًالشافعيةًفقدًعرفًأم اًًًًً

ًًًً.(3)أمورًاحدهماًتسليمًرأسًمالًفيًالمجلس"

                                                           

.وماًبعدها334ًص.ًالمرجعًالسابق،ًحمدًالشرباصي،أً -1  
حنيفةًالنعمان،ًالجزءًًأبوًالأعظمًالإمام،ًالفتاوىًالهنديةًالمعروفةًبالفتاوىًالعالمكريةًفيًمذهبًلشيخمولانًاًامملهاً-3

.163،ًص.3111،ًدارًالكتبًالعلمية،ًبيروت،1ًالثالث،ًالبابًالثامنًعشر،ًط   

.124السلم،ًالمرجعًالسابق،ًص.ًشمسًالدينًمحمدًبنيًالخطيبًالشرباني،ًالجزءًالثاني،ًكتابً- 3  
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غيرهماًمؤجلًًأوحيوانًًأو"بيعًموصوفًمنًعرضًأم اًالمالكيةًفقدًعرفواًبيعًالسلمًعلىًانهًًًًً
ً.(1)فيًالذمةًبغيرًجنسه"

موصوفًفيًالذمةًإلىًهوًأنًيسلمًعيناًحاضرةًفيًعوضً"أم اًالحنابلةًقدًعرفواًالسلمًعلىًانهًً
ً.(2)اجلًويسمىًسلفاًوسلماًوينعقدًبلفظًالسلمًوالسلف"

ًبيعًالسلمًهوًذلكًالبيعًالذيًيتمًفيهًتعجيلًالًًًًً منًثمنًخلالًالتعاريفًالسابقةًيتضحًلناًأن 
ًًأي ًعلى ًالعقد ًمجلس ًفي ًوكاملا ًالفور ًعلى ًلاحقًأنتقديمه ًوقت ًفي ًالسلعة ًتسليم ًًًًًًًًًًًًً.يتم

 مشروعية بيع السلم أدلةثانيا: 
ًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًلقدًثبتتًمشروعيةًبيعًالسلمًفيًكلًمنًالكتابًوالسنةًوالإجماع.

تُبُوهُ "ًقولهًتعالى من الكتاب: -1  .(3)" يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواأ إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيأنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكأ
ًالنبيًصلىًاللهًعليهً: السنة من -2 ًقدم ًعندما ًالشريفة، ًفيًالسنة ًالسلم ًثبتتًمشروعية لقد

ًيسلفوً ًوهم ًالمدينة ًفقالوسلم ًوالسنتين ًالسنة ًالثمار ًفي من أسلف في تمر فليسلف في كيل "ن
 .(4)"معلوم ووزن معلوم إلى اجل معلوم

ًً.(5)"في كيل معلوم ووزن معلوم من أسلف فلا يسلف إلًا "ًوقولهًصلىًاللهًعليهًوسلمًأيضاًًًًً
 الإجماع:-3

جمعًالعديدًمنًالأئمةًمنًأهلًالعلمًعلىًجوازًبيعًالسلمًلانًالحاجةًوالضرورةًتدعوًإليهًأًًًًً
  منًبينهم:ً

ًاللهًقال"ً-أًًًًً ًالقرطبيًرحمه ًالسلمًًالإمام ًعلىًأن  ًالعلم ًمنًأهل ًمنًيحفظًعنه ًكل اجمع
الجائزًأنًيسلمًالرجلًإلىًصاحبهًفيًطعامًمعلومًموصوف،ًمنًطعامًارضًعامةًلاًيخطئً
مثلها،ًبكيلًمعلومًإلىًاجلًمعلومًبدنانيرًأوًدراهمًمعلومة،ًيدفعًمنًاسلمًفيهًقبلًأنًيفترقاًمنً

                                                           
،ًدار1ًالحجةًبالدليلًشرحًعلىًنظمًابنًبادرًلمختصرًجليل،ًالجزءًالثالث،ًبابًالسلم،ًطًإقامةمحمدًبايًبالعالم،ًً-1

.262،ًص.3110ابنًحزمًللطباعةًوالنشرًوالتوزيع،ًبيروت،ً   
.01عًالسابق،ًص.لاءًالدينًأبيًالحسنًالحنبلي،ًالجزءًالخامس،ًبابًالسلم،ًالمرجعً- 2  
.363سورةًالبقرة،ًالآية،ًً- 3  
.263الحسينًمسلمًبنًالحجاجًالقشيريًالسينابوري،ًالمرجعًالسابق،ًص.ًأبيً- 4  
.263المرجعًنفسه،ًص.ً- 5  
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ذيًيقبضًفيهًالطعام،ًفإذاًفعلاًذلكًوكانًجائزًالأمر،ًمقامهماًالذيًتبايعاًفيه،ًوسيماًالمكانًال
ً.(1)"كانًسلماًصحيحاًلاًاعلمًأحداًمنًأهلًالعلمًيبطله

ًالسلمًجائزًولانًالإمامًابنًعبدًالبرًرحمهًاللهً"وقالًً-بًًًً اجمعًالفقهاءًمنًأهلًالعلمًعلىًأن 
يحتاجونًإلىًالنفقةًعلىًأنفسهمًأوًعلىًًنًأربابًالزروعًوالثمارًوالتجاراتبالناسًحاجةًإليه،ًلأ

ً.(2)"الزروعًونحوهاًحتىًتنضجًفجوزًلهمًالسلمًدفعاًللحاجة
ًالسلمًً_جًًًًً وقالًالإمامًابنًالمنذرًرحمهًالله)ًاجمعًكلًمنًنحفظًعنهًمنًأهلًالعلمًعلىًأن 

ًولا ًكالثمن، ًأنًيثبتًفيًالذمة ًفجاز ًعوضيًالعقد ًاحد ًالمثمنًفيًالبيع ًولان نًبالناسًجائز،
حاجةًإليه،ًلانًأربابًالزروعًوالثمارًوالتجاراتًيحتاجونًإلىًالنفقةًعلىًأنفسهمًوعليهاًلتكملًوقدً

 .(3(تفقواًويرتفقًالمسلمًبالاسترخاص(تعوزهمًالنفقةًفجوزًلهمًالسلمًليرً
  : شروط صحة عقد السلمثالثا
ًتتعلقًبالمسلمًفيهًوشروطًأخرىًخاصةًبرأسمالًوشروطًمشتركةًبينهما.ًهناكًشروطًًًًً

ًشروط تتعلق بالمسلم فيه -1
شروطًصحةًعقدًًأهمأنًيكونًالمسلمًفيهًمنضبطاًأيًبمعنىًتحديدهًويعتبرًهذاًالشرطًمنًً-

ً.(4)السلم
ًضرورةًوصفًالمسلمًفيهً)البضاعة(ًوصفاًكافياًمعًبيانًجنسهًونوعه.ًً-
ً.(5)يكونًالمسلمًفيهًفيًالذمة،ًفانًاسلمًفيًعينًبضاعةًحاليةًلمًيصحًأنً-
 
 
 

                                                           
،1ًبقراراتًالمجامعًالفقهية،ًطنصرًسلمان،ًسعادًسطحي،ًفقهًالمعاملاتًالماليةًوأدلتهًعندًالمالكيةًدراسةًمدعمةًً-0

.91،ًص.3113المطبعةًالعربية،ًغرداية،ً   
وماًبعدها.91ًالمرجعًنفسه،ًص.ً- 2  
.93ص.المرجعًنفسه،ًً- 3  

.84،ص.3112،ًدارًجهينة،د.ب.ن،1ًطلسلمًوتطبيقاتهًالمعاصرة،ًعدنانًمحمودًالعساف،ًعقدًبيعًاً- 4  
.3،ًص.1ً،3112السادسة،ًالعددمعهدًالدراساتًالمعرفية،ًالسلمًأداةًتمويلية،ًنشرةًًتوعية،ًالسلسلةًً- 5  
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 شروط تتعلق برأسمال -2
ًًًرأسمال.اليومينًلاستلامًًأواليومًًأجازمالكًًالإمامفيًالمجلس،ًلكنًًرأسمالضرورةًدفعً

ًً.(1)يشترطًفيًرأسمالًأنًيكونًنقدا-
 الشروط المشتركة -3
ًيكونًكلاًمنًالمسلمًفيهًورأسمالًمماًيصحًتملكهًوبيعه.ًأنً-
يكوناًمختلفينًجنساًفتجوزًالنسيئةًبينهما،ًفلاًيجوزًتسليمًالذهبًوالفضةًاحدهماًفيًًأنيجبًً-

ربا،ًويجوزًًلأنهًالإطلاقلانًذلكًربا،ًكذلكًتسليمًالطعامًبعضهًفيًبعضًممنوعًعلىًًالآخر
ًفيًب ًالعروضًبعضها ًويجوزًتسليم ًفيًالحيوانًوالعروضًوالطعام، ًالذهبًوالفضة ًعضتسليم

ً ًتختلفًفي ًيشترطان ًبعض، ًفي ًبعضه ًالحيوان ًاتفاقًوتسليم ًمع ًيجوز الأغراضًوالمنافع،فلا
ً.(2)الأغراضًوالمنافعًلأنهًيؤولًإلىًسلفًجرىًمنفعته

ًأوبالوزنًًأماالسلمًًورأسضرورةًبيانًجنسًونوعًوصفةًومقدارًكلًمنًالمسلمًفيه)البضاعة(ًً-
الشافعيًالجزافًًوأجازكانًلاًيوزنًولاًيكالًولاًيعد،ًًإذابالوصفًًأوالعدد)الحساب(ًًأوالكيلً
ًً.(3)حنيفةًلأبيخلافاً

 : أنواع بيع السلمرابعا
ًالسلمًإلىًثلاثًأنواعًتتمثلًفيماًيلي:ًينقسمًبيع

هوًالنوعًالأكثرًاستخداماًفيًتمويلًالصناعاتًالزراعيةًوذلكًبالاستثمارًًالسلم البسيط:ً-1ً
فيًمختلفًالمحاصيلًالزراعيةًالقابلةًللتصنيعًكصناعةًالسكرًوكذاًالقطنًوغيرهاًمنًالمحاصيلً

ًالزراعيةًالأخرى.
ًًًًً

                                                           
.3ص.ًالمرجعًالسابق،،معهدًالدراساتًالمعرفيةً-1   
،ًد.م.ن.،ًد.س.ن،1ًطالقاسمًمحمدًبنًحزيًالكلبي،ًالقوانينًالفقهية،ًشركةًدارًالأرقمًبنًأبيًالأرقم،ًًأبيً-2

.360ص.   
.366المرجعًنفسه،ًص.ً- 3  
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معًالمزارعينًالذينًيتوقعًأنًتكونًلهمًالسلعةًفيًالموسمًمنًهذاًالنوعًمنًالسلمًيتعاملًًأنكماًً
محاصيلهمًأوًمحاصيلًغيرهم،ًثمًالمصرفًيقومًببيعًهذهًالمحاصيلًفيًالمناطقًالتيًلاًتنتجً

ً.(1)ذلكًالنوع
يتضمنًعقديًسلم،ًحيثًيشتريًالمصرفًبضاعةًسلماًمنًمصدرًمعين،ًً:السلم الموازيً-3

منًالجنس،ًوالمواصفاتًوالكميةًنفسها،ًًتكونًالبضاعةًأن،ًعلىًآخرطرفًًإلىثمًيبيعهاًسلماً
وليسًخصوصًالبضاعةًالمسلمًفيهاًفيًالعقدًالأولًبالضرورة،ًويتسلمًالثمنًمقدما،ًوبذلكًفانً

ً.(2)بًالسلم)الممول(ًوفيًالعقدًالثانيًالمسلمًإليهالمصرفًيكونًفيًالعقدًالأولًرً
ويلجاًالبنكًللسلمًالموازيًلماًفيهًمنًفوائدًعديدةًمنها،ًضمانًتصريفًالسلعةًوقتًالتسليمًًًًًً

ً.(3)وضمانًالربحًفيًوقتًمبكرًويجنبًبيعًالسلمًفيهًقبلًالقبضًتخوفاًمنًاختلافًالأسعار
 السلم المقسط: -3

متفاوتة،ًعندًكلًًآجاليقبضهاًفيًعندًًأنيسلمًفيًمقدارًمعينًمنًسلعة،ًعلىًًأنوهوًًًًًً
ًلوًاسلمً ًمعينا،ًكما ًمقدارا دينارًتدفع41111ًًطنًمنًالقمحًبثمنًقدره311فيًًإليهاجلًمنها

دينارًقبلًأنًيتسلمًكلًدفعةًمنًالقمح.ًفالسلمًفيًهذه13411ًًعلىًأربعًدفعاتًيدفعًالمصرف
ًًً.(4)ثًأطرافًإلا ًانهًقامًعلىًأساسًالتقسيطًوليسًالدفعًالحالالحالةًدخلًفيهًثلا

جلًلتسليمًالسلعة،ًوقدًأجازهًالفقهاءًقياساًعلىًبيعًأهذاًالنوعًمنًالسلمًيضربًفيهًأكثرًمنًًًًًً
ً.(5)العينًبثمنًمؤجلًعلىًأقساط

 
 

                                                           
،3118ًًًًً،ًالأردن،ًدارًالثقافةًللنشرًوالتوزيع،1ًطيةًوالمؤسساتًالاقتصادية،ًوائلًعربيات،ًالمصاريفًالإسلامً-1

.129ص.   
،ًمجلةًالعلومًالاقتصاديةًالإسلاميةالتمويلًالعقاريًفيًالمصاريفًًآليةمنىًلطفيًبيطار،ًمنىًخالدًفرحات،ًً-3

.33،ص.3ً،3118،ًالعدد34والقانونية،ًجامعةًدمشق،ًالمجلد  

.141المرجعًالسابق،ًص.وائلًعربيات،ًً- 3  
،3114ً،ًدارًوائلًللنشر،ًعمان،1ًًإلهامًجهادًصالح،ًبيعًالسلمًكاداتًتمويلًفيًالمصاريفًالإسلامية،طً-4

.143ص.   
081ار السبهاني، المرجع السابق، ص.الجبعبدًً_4  
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 : السلع التي يجوز السلم فيهاخامسا
ًعلىًانهًيكونًالسلمًًأنً ًالأصلًًً فيًكلًًأيضابيعًالسلمًيكونًفيًالثمار،ًلكنًالفقهاءًاتفقوا

كلًماًيثبتًفيًالذمةًديناًيجوزًالسلمًفيه،ًولكنًقدًًوأيضاالسلعًالتيًيجوزًبيعهاًويمكنًضبطهاً
ًفيًبعضًفيًبعضًالسلعًوعدمًجوازًًاختلفًالفقهاءًكثيرا ًالسلم حولًمدىًجوازًتطبيقًعقد

 .(1)عًأخرىتطبيقهًفيًسل

السلعًالتيًيجريًفيهاًًأنالذيًاقرًًالإسلاميلذلكًنظراًلهذاًالاختلافًجاءًقرارًمجمعًالفقهًًًًًً
ًفيًالذمة،ًسواءًكانتًمنًًعقدًالسلم ًيجوزًبيعهًويمكنًضبطًصفاتهًويثبتًدينا تشملًكلًما

 (2)الموادًالخامًأوًمنًالمزروعاتًأوًالمصنوعات

 الفرع الثالث
 أسلوب الاستصناع

خاصةًالإسلاميةًًالتمويلًالمعتمدةًمنًطرفًالبنوكًطرقًًأهمالاستصناعًمنًًأسلوبيعتبرًًًًًً
ًالتيً ًالتطرقًإلىًالأدلة ًثم ًبتعريفه ًالأسلوبًبداية ًنقاطًهذا ًذكرًأهم ًإلىًمحاولة ًدفعنا ًما هذا

كيفيةًتثبتًمشروعيتهًوذكرًأركانهًواهمًالشروطًالتيًيجبًأنًتتوفرًفيهًوفيًالأخيرًنتطرقًإلىً
ًانتهائه.

 أولا: تعريف الاستصناع

ًنذكرًهناًالتعريفًاللغويًوالتعريفًالاصطلاحي.
ًالاستصناع لغة:-1
 (3)هوًطلبًالصنعةًوالصنعةًعملًالصانع.ً-أ

اصطنعًفلانًخاتما،ًإذاًسالًالرجلًأنًيصنعًلهًخاتماًواصطنعًالشيءًقالًابنًمنظور:ً"ً-ب
ً.(4)"صانعالصانع،ًوعملهًالصنعةًوالفاعلًًدعاًإلىًصنعهًوالصناعة،ًهيًحرفة

                                                           
.146عبدًالجبارًالسبهاني،المرجعًالسابق،ًص.ً-1  
.146المرجعًنفسه،ًص.ً- 2 

 

.21عربيات،ًالمرجعًالسابق،ًص.ًوائل ً- 3  
.3416،ًالمجلدًالرابع،ًص.36ابنًمنظور،ًبابًالصاد،ًالجزءًً- 4  
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  الاستصناع اصطلاحا -3

تفاقًينتهيًببيعًبثمنًمتفقًعليهًإيعرفًالاستصناعًعلىًانهً:ًالتعريف الفقهي للاستصناع -أ
التزاماًًيصبحًأوًيسلمًفيًتاريخًلاحق،ًشيءًأيًإنشاءًأوتجميعًًأوالمشتريًبصنعًًيأمرحيثً

ًًًًًًً.(1)التاريخًالمتفقًعليهًصفاتًالمتفقًعليهاًفيعلىًالمصنعًأوًالبناءًبتسليمًالأصلًبالموا
علىًانهًعقدًمعًصانعًعلىًعملًشيءًمعينًفيًالذمة،ًكصناعةًًأيضاالاستصناعًًيعرفًًًًً

 ًًً.(2)الأواني،ًوالأحذيةًوالألبسة،ًوالمفروشاتًوالسفنًوالسياراتًوغيرها

ًالتعريف القانوني للاستصناع -ب ًشيءً: ًعلىًصنع ًالتعاقد ًالجزائري ًالمدني ًالتقنين اعتبر
منًعقودًالمقاولةًالتيًذكرهاًفيًبابًالعقودًالواردةًعلىًالعمل،ًفعرفًالمقاولةًًالاستصناعمعينً

عقد يتعهد بمقتضاه المقاولة "ًمنًالقانونًالمدنيًالجزائريًالتيًتنصًعلىًأن449ًًفيًالمادةً
 .(3)جل يتعهد به المتعاقد الْخر"يؤدي عملا مقابل أ أن وأ أن يصنع شيئا د المتعاقدينحأ

هناكًتوافقًبينًتعريفًالاستصناعًفيًالفقهًالإسلاميًوتعريفهًًأنً نستخلصًمنًهذاًالنصًًًًًً
ًًفيًالقانونًالوضعي.

اقتصادياًبأنهًصيغةًمنًصيغًتمويلًًيعرفًالاستصناعالتعريف الاقتصادي للاستصناع:  -ج
السلعًفيًمرحلةًماًقبلًالتسليم،ًأوًمرحلةًالإنتاج،ًفهوًأسلوبًتتمكنًمنًخلالهًالمؤسساتً إنتاج

ًأوً ًتوريدها ًعلى ًتعاقدت ًالتي ًوخدماتها ًلمصنوعاتها ًمستقبلي ًبيع ًمن ًالمقاولات ًأو الصناعية
ً.(4)ضمنًتامينًالحصولًعلىًسلعًمصنوعةتوفيرهاًلعملائها،ًوبالمقابلًفانًالمؤسسةًالمشتريةًت

ًالاستصناعًًًًً عقدًًمنًخلالًهذهًالتعاريفًالسابقةًنستنتجًتعريفًشاملًللاستصناعًوهوًأن 
ًوذلكً ًمعين ًشيء ًصناعة ًالبنك ًمن ًالعميل ًيطلب ًحيث ًوالبنك ًالعميل ًهما ًطرفين ًبين يبرم
بمواصفاتًمحددةًعلىًأنًيتمًالتسليمًفيًالوقتًالمتفقًعليه،ًمقابلًذلكًيقومًالعميلًبشراءًماً

 صنعًودفعًالثمنًالمتفقًعليه،ًوذلكًبعدًالتأكدًمنًمطابقةًالتجهيزاتًللمواصفاتًالمحددة.
                                                           

.439،ًص.3119محمدًأيوب،ًالنظامًالماليًفيًالإسلام،ًد.ط،ًد.س.ن،ًد.ب.ن،ًً- 1  
.401وهبةًالزحيلي،ًالمرجعًالسابق،ًص.ً- 2  
السابق.ًالمتضمنًالقانونًالمدني،ًالمرجع46ً-04أمرًرقمًً-2  

أحمدًبلخير،ًعقدًالاستصناعًوتطبيقاتهًالمعاصرة،ًمذكرةًمقدمةًلنيلًدرجةًماجستيرًفيًالاقتصادًالإسلامي،ًكليةًً-4
.8ً-4،ًص.3116العلومًالاجتماعيةًوالعلومًالإسلامية،ًجامعةًالحاجًلخضر،ًباتنة،ً  
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  يا: أدلة مشروعية الاستصناعثان
ًلقدًوردتًالعديدًمنًالنصوصًالشرعيةًوالأحاديثًالنبويةًتدلًعلىًمشروعيةًالاستصناع.ًًًًً

بَا""قولهًتعالىً:ن الكريمالقرآ-1 ً.(1)وَأَحَلَّ اللّهُ الأبَيأعَ وَحَرَّمَ الرِّ
حلًكلًالبيوعًالتيًتخلوًأنًاللهًعًفانهًمشروعًلأوًالبيًأنواعنوعًمنًًًعقدًالاستصناعًأنبماًًًًًً

ًمنًالربا.ًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًً
فُواأ بِالأعُقُودِ أُحِلَّتأ لَكُم بَهِيمَةُ الَأنأعَامِ إِلاَّ مَا يُتألَى عَلَيأكُمأ غَ "ًوقولهًتعالى يأرَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواأ أَوأ
كُمُ مَا يُرِيدُ"مُحِلِّي الصَّ  يأدِ وَأَنتُمأ حُرُمٌ إِنَّ اللّهَ يَحأ

(2).ً
ًإنًهذاًالنصًالشرعيًيشملًكلًالعقودًوعقدًالاستصناعًهوًعبارةًعنًعقد.

المسلمين إلًا صلحا "الصلح جائز بين ًقولًالرسولًصلىًاللهًعليهًوسلمً:السنة النبوية -2
ً.(3)حل حراما"إلًا شرطا حرم حلال أو أى شروطهم حل حراما، والمسلمون علحرم حلال أو أ

نًلمًيكنًموجوداًفيًعصرًمنًالمشروعًإحداثًأيًعقدًجديدًواً ًفعلىًهذاًالأساسًيكونًًًًً
ًالرسولًصلىًاللهًعليهًوسلمًوعصرًالصحابةًماًدامًلاًيناقضًأصلاًمنًأصولًالشرع.

النبيًصلىًاللهًعليهًوسلمًاصطنعًخاتمًمنًذهبًوجعلًفصهًًأنً"عبدًاللهًحدثهًأنوعنًنافعًًً
: عليهًفقالًوأثنىلبسه،ًفاصطنعًالناسًخواتيمًمنًذهبًفرقيًالمنبر،ًفحمدًاللهًًإذافيًبطنًكفهً

ً".(4)فنبذه فنبذ الناس...البسه  كنت اصطنعته واني لا إن"
ً.هذاًالحديثًيدلًعلىًمشروعيةًالاستصناع

  الاستصناع: شروط عقد ثالثا
 ًيشترطًلصحةًالاستصناعًعدةًشروطًمنها:ً

 ًبيانًحسنًالمصنوعًونوعهًوقدرهًوصفته.ً-1

                                                           

304سورةًالبقرة،ًالآيةًً- 1  
.11سورةًالمائدة،ًالآيةًً- 2  
عيسىًالترميذيًالسلمي،ًالجامعًالصحيحًسننًالترميذي،الجزءًالخامس،ًدًط،ًدارًإحياءًالتراثًالوطني،ًًمحمدًبوً-2

.824ص.ً،1243رقمًًبيروت،ًد.س.ن،   
بابًمنًً،محمدًبنًإسماعيلًأبوًعبدًاللهًالبخاري،ًالجامعًالصحيحًالمختصر،ًدارًبنًكثير،ًبيروت،ًكتابًالباسً-4

.3314،ًص.4426رقمًًجعلًفصًالخاتمًفيًبطنًكفه،ًالجزءًالسادس،ًد.س.ن   
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أنًيكونًمماًجرىًفيهًالتعاملًبينًالناسًمنًأوانيًوأحذيةًوأمتعة،ًولاًيجوزًالاستصناعًفيًً-3
 .(1)الثيابًلعدمًتعاملًالناسًبه

 .(2)الاستصناعًدفعًالثمنًوقتًالنفاذًأنًيكونًالمستصنعًبهًمعلوم،ًولاًيلزمًفيً-2
 عقد الاستصناع نقضاءا: رابعا
 ًبهًهذهًالعقودًعادةًومنها:ًمنًعقودًالمعاوضةًبماًتنتهيباعتبارهًينتهيًعقدًالاستصناعًًًًًً

ًالصنع وتسليم العين إتمام -1 ًمن ًالغاية ًانتهاء ًهذا ًويعني ًغايةًًإبرام: ًوهي ًالعقد هذا
ً ًعلى ًوالحصول ًللموًًالصنعةالاستصناع ًاالمطابقة ًلعدمًًوالآثارصفات ًالعقد ًانقضاء يقتضي

 .(3)وقبولهاًوقبضًالثمنًالآخرينعملًمنًالعاقدينًًأيمطالبةً
شكل،ًًأيينتهيًبرضاًالطرفينًبدونًًأنفهماًالعقدًيمكنً:ًقضاءا أوفسخ العقد رضاءا  -3

ً ًًأيضاوينتهي ًلعدة ًوهذا ًًبانعدامًإماًأسبابقضاءا ًشروطه ًمن ًًأوشرط ًمن ًأركانهركن ًأو،
 .(4)القاضيًضرورةًالفسخًورأيالقضاءًًإلىبحصولًنزاعًورفعًذلكً

ولكنًهناكًًأطرافهينقضيًالعقدًفيًهذهًالحالةًبموتًاحدًًالأصل:ًحد المتعاقدينموت أ -3
 كانًحلولًالورثةًمحلًمورثهمًففيًهذهًالحالةًلاًينقضي.ًإذااستثناءً

ًذهبًًافهذ ًًإليهما ًًالأحناففقهاء ًالاستصناعًأنبقولهم ًعلىًًعقد ًقياسا ينتهيًبموتًالصانع
لةًمسأًالمستأجربموتًًالإجارة.ًولكنًيردًعليهمًبانًهذاًالقياسًغيرًصحيحًلانًبطلانًالإجارة
 خلافية.
بموتًاحدًالمتعاقدينًقولًوجيهًولاسيماًفيًوقتناًهذاًفالرأيًالقائلًبعدمًانتهاءًالاستصناعًًًًًً
ً.(5)نعةًومستمرة،ًببقاءًالشركةًوالمصمعنويةًدائمشخصيةًللمصانعًأصبحًالذيً

 
                                                           

.168مسدورًفارس،ًالمرجعًالسابق،ًص.ً- 1  
.ً،ًنقلاًعن:ًفقهًالمعاملاتًعرضًمنًطرفًمجموعةًالمؤلفين،89ًبومراوًحمامة،ًبغالًليلة،ًالمرجعًالسابق،ًص.ً-3

  فتاوىًالاستصناع.
.100السابق،ًص.وائلًعربيات،ًالمرجعًً- 3  
.100المرجعًنفسه،ًص.ً- 4  
.24احمدًبلخير،ًالمرجعًالسابق،ًص.ً- 5  
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 المطلب الثاني
 أسلوب الاعتماد الايجاري

ًًًًًً ًالتمويل ًطرق ًلتجديد ًحديثة ًفكرة ًالايجاري ًالاعتماد ًطريق ًعن ًالتمويل جانبًًإلىيعتبر
التمويلًبالبيوع،ًوقدًشهدتًهذهًالفكرةًتوسعاًسريعاًفيًالاستعمالًرغمًحداثةًظهورهاًوهذاًيرجعً

ًهذاًًإلى ًفي ًالتطرق ًيتم ًوعليه ًالمتخصصة ًالمالية ًوالمؤسسات ًالبنوك ًلهم ًتوفرها ًالتي المزايا
ًأنلتيًيجبًلايجاريًمنًتعريفًوخصائصًوالشروطًاالنقاطًالمتعلقةًبالاعتمادًاًأهمًإلىالمطلبً

ًتتوفرًلصحته،ًواهمًأنواعهًوأطرافه،ًوالأسبابًالتيًتؤديًإلىًانقضائه.
 الفرع الأول

 تعريف الاعتماد الايجاري  
ًًًًًً ًالجانبًالفقهي ًمن ًمنًجانبين: ًالفرع ًالايجاريًفيًهذا ًتعريفًًأينعرفًالاعتماد نذكر

 ًًومنًالجانبًالقانوني.ًومنًالجانبًالاقتصاديًالفقهاءًلهً
ماًيعرفًًأوعرفًبعضًالفقهاءًالاعتمادًالايجاريًالتعريف الفقهي للاعتماد الايجاري:  -1

مملوكًللطرفًًبأصلاتفاقًبينًطرفينًيخولًاحدهماًحقًالانتفاعًًنه:أًبالتمويلًالتاجيريًعلى
ًحيثًًالآخر ًمحددة، ًزمنية ًلمدة ًالطرفًالذيًيحصلًعلىًًأنمقابلًدفعاتًدورية المؤجرًهو

ًالدفعاتًالد ًمقابلًتقديم ًالطرفًًالمستأجرفيًحينًالطرفًالثانيًوالمتمثلًفيًًالأصلورية هو
 .(1)رللمؤجًالتأجيرًلأقساطمقابلًسدادهًًالأصلالمتعاقدًعلىًالانتفاعًبخدماتً

محمدًًالدكتوريعرفهًالباحثًالاقتصاديًالمصريًالتعريف الاقتصادي للاعتماد الايجاري:  -2
ًخليل ًأًالحمزاويًكمال ًبمنحًعل ًالعقد ًمحل ًالأصل ًمالك ًيقوم ًبمقتضاه ًتعاقدية ًعلاقة نه:

ًنحوً ًعلى ًمعينة ًمبالغ ًدفع ًمقابل ًمعينة ًزمنية ًفترة ًالأصل ًهذا ًاستخدام ًحق المستأجر
ًالفترة ًخلالًهذه ًسنوي...( ًنصًسنوي، ًسنوي، ًربع ًالفترةًًدوري)شهري، ًاسم التيًيطلقًعليها

                                                           
كبديلًتمويليًلقطاعًالمؤسساتًالصغيرةًًوأهميتهالتمويلًالتاجيريًفيًالجزائرًًوآفاقيًرابح،ًحسانيًرقية،ًواقعًنخوًً-1

ربية،ًجامعةًبسكرة،ًالمؤسساتًالصغيرةًوالمتوسطةًفيًالدولًالعًتأهيلالملتقىًالدوليًحولًمتطلباتًًأعمالوالمتوسطة،ً
11،ًص.3118فريل،ًأ،16ً-10يوميً   
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المبالغًأوًالأقساطًكافياًلاستهلاكًالإنفاقًالرأسماليًًالأوليةًأوًالرئيسية،ًبحيثًيكونًمجموعًهذه
ً.(1)لهذاًالأصل،ًوكذلكًتغطيةًتكاليفًالإقراضًمنًاحدًالبنوكًويحققًقدراًمنًالأرباح

عرفًالمشرعًالجزائريًالاعتمادًالايجاريًفيً:ًالتعريف القانوني لعقد الاعتماد الايجاري -2
2ً)19ً-98المادةًالأولىًمنًالأمرًرقمً )ً يعتبر الاعتماد الايجاري موضوع التيًتنصًعلىًانه"

هذا الأمر عملية تجارية ومالية يتم تحقيقها من قبل البنوك والمؤسسات المالية أو شركات 
التأجير مؤهلة قانونا ومعتمد صراحة بهذه الصفة، مع متعاملين اقتصاديين جزائريين أو أجانب، 

 الخاص.أشخاص طبيعيين تابعين للقانون العام أو 
تكون قائمة على عقد إيجار يمكن أن يتضمن أو لا يتضمن حق الخيار بالشراء لصالح 

 المستأجر.
وتتعلق فقط بأصول منقولة أو غير منقولة ذات الاستعمال المهني أو بالمحلات التجارية أو 

 مؤسسات حرفية"
ًًًًًً ًالايجاريًأشاروقد ًالاعتماد ًلعقد ًالجزائري ًالقرضًالايجاريًالمشرع ًبمصطلح فيًًولكن
86/3ًًالمادة ًًالأمرمن ًوالقرض12ً-11رقم ًبالنقد ًً(3)المتعلق ًتنصًعلى" ًبمثابة تعتبرالتي

عمليات قرض، عمليات الإيجار المعروفة بحق خيار بالشراء، لاسيما عمليات القرض 
ًالايجاري..."

ًأنًالمشرعًالجزائريًعرفًًًًً ًيتبينًلنا ًالمادة عقدًالاعتمادًالايجاريًعلىًانهًًمنًخلالًهذه
ًعمليةًقرضًقائمةًعلىًعقدًذوًطبيعةًخاصةًمعروفةًبحقًخيارًالشراء.

تقنيةًالاعتمادًالايجاريًاتفاقيةًًأنً وفقاًلماًجاءًفيًالنصوصًالقانونيةًالسالفةًالذكرًيتضحًًًًًً
ًواحدًوهي:ًًآنمركبة،ًيميزهاًتفاعلًعدةًعناصرًفيً

                                                           
شهادةًمذكرةًلنيلًحرةًعماد،ًدورًعقدًالاعتمادًالايجاريًفيًالاستثمارًالعقاريًوفقاًللقانونًالجزائري،ًً-1

.13،ًص.3114دي،ًالماستر،ًكليةًالحقوقًوالعلومًالسياسية،ًجامعةًالشهيدًحمىًلخضر،ًالوا   
-11-14،ًمؤرخةًفي2ًيتعلقًبالاعتمادًالايجاريًجًرًجًعدد1998ًيناير11ًًالمؤرخًفي19ًً-98أمرًرقمًً-3

1998.  
(ًمعدل3112ً-16-30فيًًمؤرخة43ًجًر،علقًبالنقدًوالقرض،ً)،ًيت3112أوت38ًًالمؤرخًفي12ًً-11أمرًرقمًً-2

(3111-19-11مؤرخةًفي41ًً)ًجًر3111ًأوتًسنة38ًًمؤرخًفي14ًً-11ومتممًبالأمرًرقمً   
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ًعقدًقرض.-
ًًًعمليةًإيجار.-
ً.(1)عمليةًبيعًبعدًممارسةًحقًخيارًالشراء-

 الفرع الثاني
 خصائص عقد الاعتماد الايجاري

بعدًأنًتطرقناًإلىًتعريفًالاعتمادًالايجاريًمنًالناحيةًالفقهيةًوالتشريعيةًوالاقتصاديةًنقومًًًًًًً
ًبدراسةًخصائصهًالمتمثلةًفيماًيلي:ً

 يع الثلاثي لعقد الاعتماد الايجار أولا: الطاب
عقدًالاعتمادًالايجاريًهوًعقدًثلاثيًالأطراف،ًحيثًتنبثقًعنهًعلاقةًتربطًبينًالمؤجرًًًًًً

بينًً)مصرفًأوًشركةًالاعتمادًالايجاري(ًوالبائعًالموردًتقومًعلىًأساسًعقدًبيعًعلاقةًتربط
ًً.(2)المؤجرًوالمستأجر)الشركةًالراغبةًفيًالحصولًعلىًأصلًمعين(ًتقومًعلىًأساسًعقدًإيجار

 ثانيا: الطابع المالي لعقد الاعتماد الايجاري
ًًًًًً ًهو ًالايجاري ًللاعتماد ًالمالي ًالطابع ًتقومًالسيمة ًحيث ًالايجاري، ًالاعتماد ًلعقد المميزة

ومعداتًلازمةًللاستغلالًالتجاريًوالمهني،ًًأجهزةمؤسساتًماليةًمتخصصةًفيًالتمويلًبشراءً
ًإلىيحصلًعلىًتمويلًكافيًلاستثماراتهًدونًالحاجةًللجوءًًالأشياءالمستفيدًمنًهذهًًوالمستأجر
ً.(3)مماًيسمحًلهًبالتوسعًفيًمجالًنشاطهًواستثماراتهًرأسمالهتعطيلًجزءًمنًًأوالقروضً

ً.(4)19-98أشارًإلىًهذهًالخاصيةًفيًالمادةًالأولىًمنًالأمرًرقمًًالمشرعًالجزائريًقدًأماًًًًً

                                                           
بنًسخريًعبدًالحليم،ًالاعتمادًالايجاريًآليةًبديلةًلتمويلًالمؤسساتًالصغيرةًوالمتوسطة،ًمذكرةًلنيلًشهادةًالماسترًً-0

.11-11،ًص.3114عبدًالرحمانًميرة،ًبجاية،ًًفيًالحقوق،ًكليةًالحقوقًوالعلومًالسياسية،ًجامعة   

ودورهاًفيًتطويرًالاقتصادًالوطني،ًكليةًًالأعمالالملتقىًالوطنيًحولًعقودًًأعمالليندة،ًالاعتمادًالايجاري،ً شامبيً-3
  .102،ًص.3113ماي،10ًًو18الحقوقًوالعلومًالسياسية،ًجامعةًعبدًالرحمانًميرة،ًبجاية،ًيوميً

برامه،ًًمحمدً-2 حسنًمنصور،ًالعقودًالدولية،ًماهيةًالعقدًالدوليًوأنواعهًوتطبيقاته،ًمفاوضاتًالعقدًوا 
مضمونهًوآثارهًوانقضائه،ًالصياغةًوالجوانبًالتقنيةًوالائتمانيةًوالالكترونية،ًالاختصاصًالقضائيًوالقانوني،ً

.211،ًص.3119الإسكندرية،ًالتحكيمًوقانونًالتجارةًالدولية،ًدارًالجامعةًالجديدةًللنشر،ًد.ط،ً   
المرجعًالسابق.المتعلقًبالاعتمادًالايجاري،ًً،19ً-98رقمًًالأمرً- 4  
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ً " عملية تجارية ومالية الأمرر الاعتماد الايجاري موضوع هذا " يعتبالتيًتنصًعلىًانه
 لعقد الاعتماد الايجاري قانونيثالثا:الطابع ال

ًمعًًًًًً ًاستعماله ًمن ًالغير ًوتمكين ًالشيء ًشراء ًعملية ًفي ًالعقد ًلهذا ًالقانوني ًالطابع يتمثل
ًآنعمليةًقانونيةًمركبةًمنًعملياتهًفيًًأمامهالاحتفاظًبملكيتهًعلىًسبيلًالضمان،ًحيثًتوجدً

ً:واحد
والمعداتًمحلًالإيجارًمنًالموردًًحيثًيقومًالمؤجرًبشراءًالتجهيزاتً:التأجيرالشراء بقصد  -

ًأوًالصانع.
ًكافةًً:الوكالة - ًعلى ًالإيجار ًمحل ًالأشياء ًبشراء ًالقيام ًفي ًالمستأجر ًالمؤجر ًيوكل حيث

ًعناصرها.
ً.(1)حيثًيتمًتأجيرًالأشياءًالمشتراةًإلىًالمستأجرًلاستغلالهاًفيًتجارتهًأوًمهنته:ًالإيجار -

 الفرع الثالث
 شروط صحة عقد الاعتماد الايجاري

ًالأهلية،ًًًًًً ًفي ًالمتمثلة ًالشروط ًبعض ًتوفر ًيجب ًصحيحا ًالايجاري ًالاعتماد ًعقد ليكون
ًالكتابة،ًالشهر.

 أولا: شرط الأهلية
أهمًالشروطًاللازمةًلصحةًأيًعقدًومنًبينهاًعقدًالاعتمادًالايجاريًهناًشرطًالأهليةًمنًًًًً

ًالايجاريًوأهليةًالمستفيد.ًنميزًبينًأهليةًشركةًالاعتماد
ًالاعتمادًأهلية شركة الاعتماد الايجاري:  -1 ًشركة ًلدى ًالتصرف ًأهلية ًتوفر يستوجب

ًبالبيع ًينتهي ًالايجاريًقد ًالاعتماد 2ً)الايجاريًلانًعقد )ً ًاختيارًإذا ًفي ًحقه ًالمستأجر استعمل
ً.الشراءًالواردًمنًخلالًالوعدًبالبيعًبالإرادةًالمنفردة

                                                           

.310محمد حسين منصور، المرجع السابق، ص. - 1  
ً.12حرةًعماد،ًالمرجعًالسابق،ًص.ً-3
  



 الفصل الثاني                              أساليب التمويل المعتمدة في تطور البنوك الإسلامية
 

 
71 

وهذاًعلىًخلافًعقدًالإيجارًالعاديًالذيًيشترطًفيًالمؤجرًتوافرًأهليةًالإدارةًكونًعقدًًًًً
نماًيقتصرًعلىًتمكينًالمستأجرًمنًالانتفا عًالإيجارًالعاديًلاًيتعرضًلملكيةًالعينًالمؤجرةًوا 

ً.(1)بالعينًطيلةًفترةًالإيجارًولاًيمكنًأنًتنتقلًالملكيةًللمستأجر
ًلكونًعقدًالاعتمادًالايجاريًيختلفًكلًالاختلافًعنً:ًأهلية المستفيد)المستأجر( -2 نظرا

ًلكونًالمستأجرًيتكبدًعناءًدفعًأقساطً ًالتيًتشابهه،ًونظرا ًالإيجارًالعاديًأوًباقيًالعقود عقد
ً ًدورية ًبصورة ًتقديرًثمنًمرتفعة ًبعينًالاعتبارًعند ًالأقساطًتأخذ ًأنًهذه ًإلا  ًالعقد، ًمدة طيلة

الشراءًفيًحالًاختيارًالمستأجرًالشراء،ًوبناءاًعلىًذلكًفالأهليةًالواجبًتوافرهاًفيًالمستفيدًهيً
ً(2)أيضاًأهليةًالتصرف
 ثانيا: شرط الكتابة

،ًوهذاًماً(3)وفقاًللقواعدًالعامةًللإثباتًتعتبرًالكتابةًمنًوسائلًإثباتًعقدًالاعتمادًالايجاريًًًًً
التيًتنصًعلىًضرورةًتوفرًشرطًً(4)19-98منًالأمرًرقم11ًًيتبينًلناًمنًخلالًنصًالمادةً

ذاًغابتًلاًيمكنًاعتبارهًعقدً الكتابةًلصحةًالعقدًمهماًكانًمحلًالعقدًومهماًكانًعنوانًالعقد،ًوا 
ً.اعتمادًإيجاريًإلا ًإذاًحررًبكيفيةًتسمحًبذلك

 ثالثا: شرط الشهر
ًًًًًً ًالمؤجر ًمع ًالمتعامل ًالغير ًًوالمستأجرلحماية ًالمشرع ًالاعتمادًًإلزاميةقرر ًعقد شهر

التيًيتعاملًبهاًملكاًلهًًالأصولًأن،ًالمستأجرالايجاريًوذلكًلتفاديًاعتقادًالغيرًالمتعاملًمعً
،ًوعلىً(5)المؤجرةًالأصلالمتمثلًفيًملكيةًًالأساسيفقدانًالمؤجرًالضمانًًإلىلانًذلكًيؤديً

التيًتنصًعلىًانهًً.(6)19-98منًالأمرًرقم18ًًأساسًهذاًنصًالمشرعًالجزائريًفيًالمادةً
ً"تخضع عمليات الاعتماد الايجاري إلى إشهار تحدد كيفياته عن طريق التنظيم"

                                                           

.12-13حرةًعماد،ًالمرجعًالسابق،ًص.ً- 1  
.12المرجعًنفسه،ًص.ً- 2  
.33سخريًعبدًالحليم،ًالمرجعًالسابق،ًص.ًبنً- 3  
المتعلقًبالاعتمادًالايجاري،ًالمرجعًالسابق.19ً-98رقمًًالأمرً- 4  
.34بنًسخريًعبدًالحليم،ًالمرجعًالسابق،ًص.ً- 5  
الايجاري،ًالمرجعًالسابق.ًبالاعتمادالمتعلق19ًً-98مرًرقمًالأً- 6  
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-18ولقدًصدرًالتنظيمًالذيًيضعًهذهًالمادةًحيزًالتنفيذًوذلكًبموجبًمرسومينًتنفيذيينًًًًًً
الذي91ًً-18الذيًيحددًكيفياتًإشهارًالاعتمادًالايجاريًللأصولًالمنقولةًومرسومًتنفيذي91ًً

ًيحددًكيفياتًإشهارًعقدًالاعتمادًالايجاريًللأصولًغيرًالمنقولة.
ًالايجاريًًنفهمًمنًهذينًالمرسومينًأنً ًًًً ًالاعتماد المشرعًالجزائريًميزًبينًكيفيةًشهرًعقد

ًللمنقولاتًوالعقارات.
-18منًالمرسومًالتنفيذي12ًًتنصًالمادةً:ًبالنسبة لكيفيات إشهار الأصول المنقولة -1
"يتعين على المؤجر أن يقوم بقيد كل عقد للاعتماد الايجاري للأصول المنقولة علىًانهًً(1)91

المفتوح لهذا الغرض على مستوى ملحقة المركز الوطني للسجل التجاري التي تم في السجل 
 لديها تسجيل المؤجر.

ًً( يوم عمل ابتداء من تاريخ العقد"33يكون القيد في اجل ثلاثين) أنيجب 
منًالمرسومًالتنفيذيًرقم2/1ًًتنصًالمادةً:ًبالنسبة لكيفيات إشهار الأصول الغير منقولة-2
"يتعين على المؤجر أن يقوم بنشر كل عقد اعتماد إيجاري للأصول غير علىًانهًً(2)18-91

أعلاه، لدى الحفظ العقاري التابع له العقار المعني بعملية  2المنقولة المذكورة في المادة 
 الاعتماد الايجاري"

ًعمليةًشهرًعقدًالاعتمادًالايجاريًتقعًعلًًًًً ىًعاتقًيتضحًمنًخلالًالمادتينًالسابقتينًأن 
ًوذلكًلعلمً ًلحمايةًمصالحه، ًالإجراءًوضعًخصيصا ًلانًهذا ًونشره، ًبقيده ًالملتزم المؤجرًوهو
ًللمستأجرًولاًيمكنًالتنفيذًعليهاًفيًحالةًإفلاسً ًملكيةًالأصولًالمستأجرةًليستًملكا الغيرًأن 

ً.(3)المستأجر
  

                                                           
عملياتًالاعتمادًالايجاريًًإشهاريحددًكيفياتًً،3118سنةًفبراير31ًًمؤرخًفي91ًً-18مرسومًتنفيذيًرقمًً-1

.(38/13/18المؤرخًفي11ًًجرًالعددًالمنقولةً)ًللأصول  
عملياتًالاعتمادًالايجاريًًإشهار،ًيحددًكيفيات3118ًفبرايرًسنة31ًًمؤرخًفي91ًً-18مرسومًتنفيذيًرقمًً-3

(.38/13/18المؤرخًفي11ًًرًالعددًًغيرًالمنقولةً)جًللأصول   
ً .34بنًسخريًعبدًالحليم،ًالمرجعًالسابق،ًص.ً-2
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 الفرع الرابع
 أنواع عقد الاعتماد الايجاري

ًثلاثةًأنواعًأساسيةًنتطرقًإليهاًفيًهذاًالفرع.للاعتمادًالايجاريً
  أولا: من حيث طبيعة العقد

ًالايجاريًًًًًً ًوالاعتماد ًالمالي ًالايجاري ًالاعتماد ًإلى ًطبيعته ًحيث ًمن ًالاعتماد ًعقد ينقسم
ًالعملي.

ًالاعتماد الايجاري المالي -1 :ً ًالمادة ًفي ًجاء ًما 3/2ًًحسب ًمن يعتبر19ًً-98المرسوم
فيًحالةًماًإذاًنصًعقدًالاعتمادًالايجاريًعلىًً-الايجاريًماليًفيًالحالاتًالآتية:ًالاعتمادً

تحويل،ًلصالحًالمستأجر،ًكلًالحقوقًوالالتزاماتًوالمنافعًوالمساوئًوالمخاطرًالمرتبطةًبملكيةً
ًالأصلًالممولًعنًطريقًالاعتمادًالايجاري.

ًًي.لمًيمكنًفسخًعقدًالاعتمادًالايجارًًإذافيًحالةًماًً-
المالًوالحصولًعلىًًرأسللمؤجرًحقًاستعادةًنفقاتهًمنًًالأخيريضمنًهذاًًإذافيًحالةًماًً-

ً.(.1)الأموالًالمستثمرةعلىًًمكافأة
ًالاعتماد الايجاري العملي -2 ًًتنص: 3/2ًًالمادة ًرقم ًالأمر ً(2)19-98من ًانه "تدعى على

 ،لصالح المستأجر لم يحول، إذا"، في حالة ما عملي إيجاري اعتماد"بالاعتماد الايجاري عمليات 
كل لو تقريبا كل الحقوق والالتزامات والمنافع والمساوئ والمخاطر المرتبطة بحق ملكية الأصل 

 ".الممول، والتي تبقى لصالح المؤجر أو على نفقاته
ًًًًًً ًيتضح ًالمادة ًنصًهذه ًاستقراء ًخلال ًًأنً من ًيهدف ًالاعتماد ًمن ًالنوع يلًتموًًإلىهذا

،ًفالمؤجرًهوًالذيًيتحملًالخطرًالاقتصاديًوالتقني،ًوتقعًعلىًعاتقهًالاستعمالًوليسًالاقتناء
ًالأولأيضاًعبئًضمانًالمخاطرًوهذاًهوًسببًقصرًمدةًهذاًالنوعًمنًالعقدًمقارنةًمعًالعقدً

ًمنًشهرً ًالمعقولًأنًيبقىًالمؤجرًمرتبطاًخمسًسنواتًإلىحيثًتتراوحًمدته ًمنًغير ًلأنه ،

                                                           

المتعلقًبالاعتمادًالايجاري،ًالمرجعًالسابق.19ً-98رقمًًالأمرً- 1  
المرجعًنفسه.ً- 2 
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مستأجرًلمدةًأطول،ًويقعًعلىًعاتقًالمستأجرًأيضاًالالتزامًبالصيانةًنظراًلانًبدلًالإيجارًبال
ً.(1)المدفوعًلاًيغطيًكلًالرأسمالًالمستثمر

 ثانيا: من حيث طبيعة الموضوع
ينقسمًالاعتمادًالايجاريًمنًحيثًطبيعةًالموضوعًإلىًالاعتمادًالايجاريًالمنقولًوالاعتمادًًًًًً

ًالغيرًالمنقولًوالاعتمادًالايجاريًالخاصًبالمحلاتًالتجاريةًوالمؤسساتًالحرفية.الايجاريً
ًإلي،ًويقصدًبهًالعقد19ً-98رقمًًالأمرمن0ًًتناولتهًالمادةً:ًالاعتماد الايجاري المنقول-1

منقولةًمشكلةًًأصولمؤسسةًماليةًتدعىًبالمؤجر،ًًأومصرفاًكانتًًالتأجيربمقتضاهًتؤجرًشركةً
ذاتًاستعمالًمهنيًلمتعاملًاقتصاديًمعينًسواءًكانًشخصاًًأدواتًأوعتادًًأومنًتجهيزاتً

لمدةًثابتة،ًوكماًيمنحًًإيجار،ًمقابلًحصولًالمؤجرًعلىًاقسطًالمستأجرمعنوياًيدعىًًأوطبيعياً
للمستأجرًإمكانيةًاكتسابًكلياًأوًجزئياًالأصولًالمؤجرةًعنًطريقًدفعًسعرًمتفقًعليهًوالذيً

ً.(2)بارًعلىًالأقلًجزئياًالأقساطًالتيًتمًدفعهاًبموجبًالإيجاريأخذًبعينًالاعت
ًالاعتماد الايجاري الغير المنقول-2 :ً ًبحاجة ًمشروع ًتمويل ًعلى ًالعملية ًهذه ،ًإليهاتنصب

قبولًًإم اشركةًالاعتمادًالايجاريًوالتيًبدورهاًتقومًبدراسةًالمشروعًوتقررًًإلىيكونًبطلبًموجهً
ً.(3)رفضًالطلبًأو

التيًتنصًعلىًً(4)19-98رقمًًالأمرمن6ًًوقدًتناولًالمشرعًالجزائريًهذاًالنوعًفيًالمادةًًًًً
غير المنقولة عقد يمنح من خلاله، طرف يدعى "المؤجر"  للأصول"يعتبر عقد الاعتماد الايجاري 

ولمدة  إيجارات" مقابل الحصول على المستأجريدعى " آخرلصالح طرف  تأجيروعلى شكل 
في الحصول على  المستأجر إمكانيةبنيت لحسابه، مع  أوثابتة مهنية اشتراها  أصولاثابتة، 

، ويتم ذلك في الإيجارانقضاء مدة  أقصاهجزء منها في اجل  أوالمؤجرة  الأصولملكية مجمل 
 :أدناهصيغة من الصيغ المذكورة 

                                                           

.109شامبيًليندة،ًالمرجعًالسابق،ًص.ً- 1  
علقًبالاعتمادًالايجاري،ًالمرجعًالسابق.تالم19ً-98رقمًًالأمرً- 2  
.ًنقلاًعن:ًزيادًأبوًحصورة،ًعقدًالتأجيرًالتمويلي،ًدراسةًمقارنة،10ًسخريًعبدًالحليم،ًالمرجعًالسابق،ًص.ًبنً-2

.41،ًص.3114مؤسسةًالوراقًللنشرًوالتوزيع،ً   

المتعلقًبالاعتمادًالايجاري،ًالمرجعًالسابق.19ً-98رقمرًمالأً- 4  
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 عن طريق التنازل تنفيذا للوعد بالبيع من جانب واحد. -
عليها  التي شيدت الأرضالغير المباشر، لحقوق ملكية  أوعن طريق الاكتساب المباشر  أو -

 العمارات المؤجرة.
أو عن طريق التحويل قانونا ملكية الأصول التي تم تشييدها على الأرض والتي هي ملك  -

 المستأجر".
ًيكتفيأو بمؤسسة حرفية الاعتماد الايجاري المتعلق بالمحل التجاري -3 ًلم المشرعًً:

ًالتاسعةًمنً ًثالثًوذلكًفيًالمادة ًبلًذكرًصنفا ًالأمرالجزائريًبالصنفينًاللذانًذكرناهمًسابقا
ًً.(1)19-98رقمً
ًًًًًً ًعلىًانه ًالمادة  أو" يعتبر عقد الاعتماد الايجاري المتعلق بمحل تجاري حيثًتنصًهذه

مقابل الحصول  تأجيربمؤسسة حرفية سند يمنح من خلاله طرف يدعى "المؤجر" على شكل 
مؤسسة حرفية من  أو" محلا تجاريا المستأجرولمدة ثابتة لصالح طرف يدعى " إيجاراتعلى 

ملكه، مع الوعد من جانب واحد بالبيع لصالح " المتاجر" وبمبادرة منه عن طريق دفع سعر 
لإيجارات، مع بموجب ا التي تم دفعها الأقساطجزئيا،  الأقلبعين الاعتبار، على  يأخذمتفق عليه 

انعدام إمكانية المستأجر في إعادة تأجير المحل التجاري أو هذه المؤسسة الحرفية لصاحب 
 الملكية الأول".

  ثالثا: من حيث محل إقامة المتعاقدين
ًالايجاريًًًًًً ًالاعتماد ًوهما ًالايجاري، ًالاعتماد ًمن ًنوعين ًبين ًنميز ًالإقامة ًمعيار باستعمال

ًالايجاريًالدولي.الوطنيًوالاعتمادً
ًالاعتماد الايجاري الوطني -1 ًبينً: ًالعقد ًإبرام ًحالة ًفي ًوطني ًالايجاري ًالاعتماد يعتبر

متعاقدينًيقيمانًفيًبلدًواحد،ًوحالةًقيامًشركةًالاعتمادًالايجاريًبفتحًفروعًلهاًفيًالخارجًقصدً
ًالفروعًتمارسًعملياتًالاع ًفانًهذه ًالايجاري، ًبعملياتًالاعتماد ًالايجاريًفيًالدولًالقيام تماد

ً.(2)التيًأقيمتًفيه
                                                           

،المرجعًالسابق.19-98الأمرًرقمًً- 1  
.161المرجعًالسابق،ًص.شامبيًليندة،ًً- 2  
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التيًتنصًعلىًانهًً(1)19-98منًالأمرًرقم4ًًوقدًتناولًالمشرعًالجزائريًهذاًالنوعًفيًالمادةً
ً:"يعرف الاعتماد الايجاري

أساس انه "وطني" عندما تجمع العملية شركة تأجير، أو بنكا أو مؤسسة مالية بمتعامل  على-
 اقتصادي، وكلاهما مقيمان في الجزائر...".

دًالاعتمادًالايجاريًاعتمادًدوليًعندماًتكونًالأطرافً:ًيعتبرًعقالاعتماد الايجاري الدولي-3
مختلفة،ًوذلكًباختلافًمحلًإقامةًكلًطرفًالمتعاقدةًتقيمًفيًبلدانًمختلفةًوتخضعًلتشريعاتً

منهًأوًإقامةًكلًمنًالمؤجرًوالموردًفيًبلدًواحدًوالمستأجرًفيًبلدًآخر،ًأوًإقامةًالموردًفيًبلد،ً
وكلًمنًالمؤجرًوالمستأجرًفيًبلدًآخرًأوًإقامةًكلًمنًالمستأجرًوالموردًفيًبلدًوالمؤجرًفيً

ً.(2)بلدًآخر
"يعرف ًالتيًتنصًعلىًانه19ً-98منًالأمرًرقم4ًًفيًالمادةًإليهالمشرعًالجزائريًًأشاروقدً

 عقد الاعتماد الايجاري... على أساس انه "دولي" عندما يكون العقد الذي يرتكز عليه:
*إما ممضي بين متعامل اقتصادي مقيم في الجزائر وشركة تأجير، أو بنك أو مؤسسة مالية 

ًغير مقيمة في الجزائر.
ما ممضي بين متعامل اقتصادي غير مقيم في الجزائر وشركة تأجير، أو بنك أو مؤسسة  *وا 

 مالية مقيمة في الجزائر..."
  الفرع الخامس 

 انتهاء عقد الاعتماد الايجاري
ينتهيًعقدًالاعتمادًالايجاريًقبلًانتهاءًالمدةًالمتفقًعليهاًفيًالعقدًوذلكًبفسخًًأنيمكنًًًًًً

ًالفسخًاختياريً ًفيًًإجباريًأوالعقدًويكونًهذا ًالمتفقًعليها ًبانتهاءًالمدة ًالعقد ًينتهيًهذا وقد
ًالحالةًيكونًًالعقدًوفي ًًللمستأجرهذه ًًأنًإماثلاثةًخيارات: ًالعينًالمؤجرة يطلبًتجديدًًأويرد

ًيقومًبشراءًالعينًالمؤجرة.ًأوالعقدً
 

                                                           

المتعلقًبالاعتمادًالايجاري،ًالمرجعًالسابق.19ً-98رقمًًالأمرً- 1  
.161شامبيًليندة،ًالمرجعًالسابق،ًص.ً- 2  
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  أولا: انتهاء عقد الاعتماد الايجاري قبل حلول اجله
ًهذاًالانتهاءًيكونًبفسخًالعقدًاختيارياًأيًبرضاًالمستأجرًأوًإجباريا.

ًبانًيتفقًالعاقدانًعلىًفسخًًانتهاءالتمويليًًالتأجيرينتهيًعقدً:ًالفسخ الاختياري-1 اختياريا
ًباختيارهماًقبلًانقضاءًمدته،ًوقدًيترتبًعلىًذلك:ًالإيجارعقدً

ًتملكًالمستأجرًللأصلًالمؤجرًإذاًعجلًسدادًدفعاتًايجارية.ً-أ
ًًردًالعينًالمؤجرةًإلىًمالكها.ً-ب
ًونحوًً-ج ًتعديلًالأجرة ًأو ًالإيجار، ًمدة ًعلىًزيادة ًيتفقا ًوذلكًبان ًأخرى، ًبصفة ًالعقد تجديد

ً.(1)ذلك
ًعقدًالاعتمادًالايجاريًلسببينًهما:يفسخً: الفسخ الإجباري-3
فإذاًهلكًالمالًالمؤجرًكلياًوكانًذلكًراجعًإليً:ًحالة هلاك المال المؤجر كليا أو جزئيا -أ
ًالمستأجرًالتزمًبالاستمرارًفيًأداءًالقيمةًالإيجاريةًأوًالثمنًالمتفقًفيًالمواعيدًالمحددةخ ًًطأ

ًمرً ًالمؤجرًمنًاوذلكًمع ًيحصلًعليه ًقد ًما ًالتامينً،عاة ًًإذاًإمامبالغ ًالهلاكًراجعا ًإلىكان
ً.(2)الرجوعًعليهًبالتعويضًالمستأجرمؤجرًوًالغيرًكانًلكلًالًأخطاء

ًاحد المتعاقدين بشروط العقد إخلال-ب :ً ًحالة ًفي ًالعقد ًًإخلاليفسخ ًالمتعاقدين ًبأحداحد
ً ًبطريقةًتخالفًشروطًعقدًًالأصلباستخدامًًمستأجرمثلاًيقومًشروطًالعقد ًأوًالتأجيرالمؤجرة

فيًحالةًامتناعًًأوًالتأجيرغيرًالمنصوصًعليهاًفيًعقدًًأخرىالمؤجرةًلغايةًًالأصليستعملً
معًالمؤجرًأوًفيًحالةًإنًكانًوفقًجدولًالتسديدًالمتفقًعليهًًالتأجيرًأقساطمنًدفعًًالمستأجر

صيانةًوامتنعًالمستأجرًمنًذلكًفانهًبحقًللمؤجرًعقدًالتأجيرًالتمويليًيلزمًالمستأجرًبأعمالًال
ًً.(3)المطالبةًبفسخًالعقد

 

                                                           
حنانًكمالًالدينًجمالًضبان،ًعقدًالتأجيرًالتمويليًوتطبيقاتهًالمعاصرةً"دراسةًفقهية"،ًمذكرةًلنيلًدرجةًالماجستير،ًً-1

.98ص.،3114والقانون،ًالجامعةًالإسلامية،ًغزة،ًكليةًالشريعةً   

.114،ًص.3112،ًالإسكندريةالتمويلي،ًد.ط،ًمنشاةًالمصارف،ًًالتأجيرقدريًالفتاحًالشهاوى،ًموسوعةًً- 2  
.41-41،ًص.3112،ًدارًالمناهجًللنشرًوالتوزيع،ًعمان،1ًالتمويلي،ًطًالتأجيرعبيرًالصفديًالطوال،ًً- 3  
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ً بعد حلول اجله انتهاء عقد الاعتماد الايجاري ثانيا:
ًًً ًالحالة ًهذه ًًللمستأجرفي ًًإماثلاثًخيارات ًعقد ًًأوًالإيجارتجديد ًالمال ًالمالًتملًأورد ك

ًًيتمًالاتفاقًعليه.ًبالثمنًالذيًالمأجور
محلًالعقدًًأمواليستمرًفيًاستعمالًًأنًالمستأجريستطيعً:ًلاعتماد الايجاريعقد اتجديد -1

ً ًفيتم ًالعقد، ًمدة ًًإبرامبتجديد ًالعقد ًعن ًيختلفًفيًشروطه ًجديد ًالأصليعقد ًً ًًالأجرةوخاصة
ً ًحيازة ًتستمر ًوبهذا ًالعقد، ًاخفضًمنًًالمستأجرومدة ًبالعادة ًتكون ًباجرة ًبه ًوانتفاعه للمال

ًً.(1)العقدًوانتهاءًعمرهاًالافتراضيًمحلًالآلاتنظراًلاستهلاكًًسابقاتها
ًالخيارًالمؤجرشراء المال -2 ًيعتبرًهذا ًًإحدى: التمويليًًالتأجيرالخصائصًالتيًتميزًعقد

الخياراتًانتشاراًفغالباًويقبلًًأكثرالتيًقدًتتشابهًمعه،ًويعدًهذاًالخيارًمنًًالأخرىعنًالعقودً
ًأقساطًلأخذالمؤجرًلانخفاضًقيمتهًعنًالقيمةًالسوقيةًنظراًًالأصلالمشروعًالمستفيدًعلىًشراءً

طوالًمدةًالعقدًفيًالاعتبارًعندًتقديمًالثمنًوالتيًتكونًفيًالغالبًمرتفعةًالتيًسددهاًًالأجرة
ًالعادي.ًالإيجارفيًعقدًًالإيجاريةنسبياًعنًالقيمةً

ًيقبلًً ًالذيًًعلىلذا ًالمؤجر ًالمال ًتناختيارًشراء ً ًبالبيعًمنًجانبًشركةًيتم ًمنفرد ًلوعد فيذا
ًًالتأجير ًمنح ًالمشرع ًًللمستأجرالتمويلي، ًشراء ًفي ًولمًالأصلالحق ًالعقد ًبشراءًًمحل يلزمه
نماالمؤجرًكلهًًالأصل ً.(2)بعضهًأومنحهًالحقًفيًاختيارًشرائهًًكلهًًوا 

ًأوشراءًالمالًالمؤجرًًالمستأجريختارًًأندونًًالإيجارانتهتًمدةًًإذا:ًرد المال المؤجر -3
التمويليًوتنتهيًبذلكًًالتأجيرشركةًًإلىبردًالمالًالمؤجرًًالمستأجرتجديدًالعقد،ًفهذاًيلزمً

يردًالمالًالمؤجرًبالحالةًًأنًالمستأجريجبًعلىًالعلاقةًالعقديةًالتيًتربطًالطرفينً،ًعلىًانهً
لاوالشروطًالمتفقًعليهاًفيًالعقدً كانًامتناعهًدونًحقً،ًويتحملًإذاًًللأمانةاعتبرًخائناًًوا 

منًًالمستأجرالمؤجرًوحالةًامتناعًًإلىًالشيءلتسليمًًاللازمةصاريفًمجميعًالنفقاتًوالًالمستأجر

                                                           
وتنظيمهًالضريبي،ًمذكرةًلنيلًدرجةًالماجيستر،ًًالتمويليًالتأجيربلعاوي،ًالنواحيًالقانونيةًفيًعقدًصفاءًعمرًخالدًًً-1

.86،ًص.3114كليةًالدراساتًالعليا،ًجامعةًالنجاحًالوطنية،ًفلسطين،ً   
-289،ًص.3114،ًًسكندرية،ًدارًالجامعةًالجديدةًللنشر،ًالاًطالتمويلي،ًد.ًالإيجارالبدالي،ًعقدًًإبراهيمنجوىًً-3

201ً.  
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المستعجلةًلاستصدارًًالأمورقاضيًًىإلاللجوءًًالأخيرالمؤجرًفيكونًلهذاًًإلىردًالمالًالمؤجرً
.(1)بالتسليمًأمر  

 المطلب الثالث
 إمكانية تحقيق الربح بعد التمويل

ًالرًًًًًً ًالفوائد ًأكانتًمشكلة ًمن ًوستظل ًتزال ًولا ًالتجارةًبوية، ًعالم ًتواجه ًالتي ًالمشاكل كبر
ًوأوالاق ًأخطر ًبصورة ًالمشكلة ًهذه ًوتنعقد ًالإسلاميةتصاد، ًالدول ًفي ًنصوصًالقرآًكبر نًلأن

شكالها ًوا  ًبكافةًصورها لقدًحرمتًالشريعةًالإسلاميةًكلًأساليبًوًً،والأحاديثًالنبويةًتحرمًالربا
التمويلًالقائمةًعلىًالرباًوذلكًلأنهاًهيًالسببًالرئيسيًللازماتًالاقتصاديةًالعالمية.والأشكالً

هيًهلًنًأيًالمتعاملينًمعهاًالذيًيطرحًهوًانهًالفوائدًالتيًتحصلًعليهاًالبنوكًمنًالمقترضي
ًًائدًربويةً)الربا(ًالمحرمةًشرعا؟.ربحًالمباحًشرعاًأمًأنهاًفوًعنًعبارةً

ًوالحكمةًمنًتحريمهاً ًأنواعها ًوالتطرقًإلىًواهم ًالمطلبًإلىًتعريفًالربا وعليهًنتطرقًفيًهذا
ًوالتطرقًإلىًتعريفًالربحًوالىًأهمًأحكامه.

 الفرع الأول
 مفهوم الربا

ًتعريفهاًًًًًً ًإلى ًنتطرق ًوعليه ًالمشروع ًغير ًللكسب ًالخطيرة ًالمصادر ًاحد ًمن ًالربا تعتبر
ًوحكمهاًوالىًأهمًأنواعها.

 أولا: تعريف الربا
ًًللرباًتعريفينًتعريفًلغويًوتعريفًاصطلاحي

ًرباًالشيءًيربوًربوًأوًرياء،ًزادًونماًورابيته،ًنميته.:ًالربا لغة-1
ً.(2)ورباًالأرضوةًوالرابيةًوالرباة،ًكلًماًارتفعًمنًوالربوًوالربوةًوالربوةًوالربا

ً  
                                                           

،3114ًللطباعةًوًالنشرًوالتوزيع،ًبيروت،ًًالرأيالتمويلي،ًدراسةًمقارنة،ًدارًًالتأجيرره،ًعقدًحصًأبوزيادًً-1
.169-166ص.   

.1402-1403منظور،ًالمجلدًالثالث،ًبابًالراء،ًص.ًبناً   -3 
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ًً.(1)رتفع،ًوقيلًالرباًفيًاللغةًالفضل،ًزادًواالزيادة،ًرباًالماءًيربوً:الأصلالرباًفيً
ً.(2)أنًيقابلًهذهًالزيادةًعوضهوًزيادةًاحدًالبدلينًالمتجانسينًمنًغيرً:ًاصطلاحاالربا  -2

ًثانيا: خصائص الربا
ًفيًًأن -1 ًمضاعفة ًوالغالبًيرتبطًبزيادة ًمرتبطًبأكلًأموالًالناسًبالباطلًدونًرضاهم الربا

ًوقتًقصير.
ًًالرباًمرتبطًبقرضًيتمًإنفاقهًعلىًالاستهلاكًوليسًعلىًالإنتاج.ً-2
ً.الرباًمرتبطًبمرابيًيربحًبدونًمجهودًأيًدونًجهدًأوًتعبًًمسبقً-3
تحريمًالرباًيقابلهًاستحسانًللصدقاتًوالزكاةًمماًيعنيًأنًاحدًخصائصًالرباًهوًإنسانًًإنً-4

ًوفيً ًإلىًالاستدانة ًمصدرًسوىًاللجوء ًلديه ًولاًيوجد ًالأساسية ًاحتياجاته ًلسد ًملحة فيًحاجة
ً.(3)الغالبًتجوزًالصدقةًوالزكاةًعلىًمثلًهؤلاء

  : حكم الرباثالثا
ًً.والإجماعًالرباًمحرمًبنصًالكتابًوالسنة

ً:ًمن الكتاب -1
بَا لَا يَقُومُونَ إِلاَّ كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيأطَانُ مِنَ الأمَسِّ ذَلِكَ "قالًتعالىً الَّذِينَ يَأأكُلُونَ الرِّ

بَا وَأَحَلَّ اللّهُ الأبَيأعَ وَحَرَّمَ  بَابِأَنَّهُمأ قَالُواأ إِنَّمَا الأبَيأعُ مِثألُ الرِّ ً.(4)"الرِّ
دَقَاتِ وَاللّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ""قولهًتعالىً بِي الصَّ بَا وَيُرأ حَقُ اللّهُ الأرِّ يَمأ

(5).ً
مِنِينَ"وقوله تعالى    بَا إِن كُنتُم مُّؤأ ً.(6)"يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواأ اتَّقُواأ اللّهَ وَذَرُواأ مَا بَقِيَ مِنَ الرِّ

ًكثيرة.ًأوتحرمًالرباًسواءًكانتًقليلةًًالقرآنيةنصوصًهذهًالكلً
                                                           

.191حمدًالشرباصي،ًبابًالراء،ًص.أً- - 1  
.18توظيفًالأموالًبينًالمشروعًوالممنوع،ًدارًالوطنًللنشر،ًد.ب.ن،ًد.س.ن،ًص.عبدًاللهًبنًمحمدًالطيار،ً- 2  
عبدًالعاطىًلاشينًمحمدًمنسى،ًسعرًالفائدةًوالبنوكًوالبورصاتًوتعريفًالربا،ًبينًفقهًالحيلًواجتهادًاهلًالعلم،ً-2
.322،ًص.3112،ًدارًالفجرًللنشرًوالتوزيع،ًالقاهرة،1ًط   

.304سورةًالبقرة،ًالآيةً- 4  
.308ًسورةًالبقرة،ًالآيةً- 5  
.306ًالآيةسورةًالبقرة،ًً- 6  
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للرسولًصلىًاللهًعليهًوسلمًتدلًعلىًتحريمًالرباًًأحاديثهناكًعدةً:ًالسنة النبوية من -2
ًنذكرًمنها.

حدثناًيحيىًبنًيحيىًقالًقرأتًعلىًمالكًعنًنافعًعنًأبيًسعيدًالحذريًأنًرسولًصلىًً-1
تشفوا بعضها على بعض ولا تبيعوا  مثلا بمثل ولا إلاً تبيعوا الذهب بالذهب  " لااللهًعليهًوسلمًقال
 .(1)بعض ولا تبيعوا منها غائبا بناجزمثلا بمثل ولا تشفوا بعضها على  إلاً الورق بالورق 

ًأبوشيبةًقالواًحدثناًهشيمًاخبرناًًأبيحدثناًمحمدًبنًالصباحًوزهيرًبنًحربًوعثمانًبنًً-2
له وكاتبه وشاهديه وموك الربا أكل" لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الزبيرًعنًجابرًقال

 .(2)وقال هم سواء"
الرباًًأكلعلىًتحريمًالربا،ًفقالًالقرطبيًوالشوكاني"ًالإسلاميةًالأمةًأجمعت:ًالإجماع -3

ًوالعملًبهًمنًالكبائر".
وقالًالنووي"ًفقدًاجمعًالسلمونًعلىًتحريمًالرباًوعلىًانهًمنًالكبائرًوقيلًانهًكانًمحرماًفيً

ًوممنًحكاهًالماوردي".جميعًالشرائعً
3ًةًحرامًبالكتابًوالسنةًوالإجماع"ويقولًابنًتيمية"ًالمرابا

 أنواع الربا: رابعا
ًًرباًالفضلًورباًالنسيئة.ًإلىتنقسمً:ًربا البيوع-1
ًتعريفًوحكمًرباًالفضل.ًإلىنتطرقً:ًالفضلربا -أ
ًًهيًالزيادةًفيًاحدًالبدلينًالربوينًالمتفقينًجنسا.:ًتعريف ربا الفضل: أ-1

مثاله:ًأنًيشتريًشخصًمنًأخرًألفًصاعًمنًالقمحًبألفًومأتيًصاعًمنًالقمحًويتقابضً
نماًًلقمحمنًاًالمتعاقدينًالعوضينًفيًمجلسًالعقد،ًفهذهًالزيادةًوهيًمائتاًصاع لاًمقابلًلها،ًوا 

ً.(4)هيًفضل

                                                           

.206الحسنًمسلمًبنًالحجاجًالقشيريًالنيسابوري،ًبابًالربا،ًالمرجعًالسابق،ًص.ًأبيً- 1  
.206المرجعًنفسه،ًص.ً- 2  
.319،ًص3113،د.د.ن،ًالإسكندرية،1ًاحمدًمحمدًاحمدًابوطه،ًالوسائلًالشرعيةًلمكافحةًالتضخماتًالنقدية،طً- 3  
.333ًالفقهًالميسرًفيًضوءًالكتابًوالسنة،ًالبابًالثانيًفيًالربا،ًص.ً- 4  



 الفصل الثاني                              أساليب التمويل المعتمدة في تطور البنوك الإسلامية
 

 
82 

وهيًالذهبًوالفضةًًأشياءرباًالفضلًفيًستةًًالإسلاميةحرمتًالشريعةً:ًربا الفضل : حكمأ-2
الزيادةًوالتفاضلًًالستةًبجنسهًحرمتًالأشياءبيعًواحدًمنًهذهًًفإذاوالبرًوالشعيرًوالتمر،ًوالملحً

التيًتكونًلهاًبنفسًالعلةًًالأشياءًأيالستةًماًشاركهاًفيًالعلةًًالأشياءبينهما،ًويقاسًعلىًهذهً
ًفيحرمًفيهًالتفاضل.

ًكلًشيءًيتمًأوفعلةًالرباًفيًهذهًالأشياءًهيًالأكلًوالوزنًفيحرمًالتعاملًفيًكلًشيءًمكيلً
ً.(1)زنهوً
ًنتطرقًإلىًتعريفًوحكمًرباًالنسيئة.ً:ربا النسيئة -ب
محلهًيكونًًأيًالأجلالزيادةًفيًالمالًالواجبًفيًالذمةًمقابلًهوً:ًب: تعريف ربا النسيئة-1

ً.(2)الأسواقعقودًالقروضًوالديونًوهوًالرباًالسائدًفيًفيً
ًالقرض،ً ًالدين،ًًأوويطلقًعليهًربا ًالجاهليةًويمكنًتعريفهًبصورةًًأوربا ،ًهيًالزيادةًأخرىربا

ً.(3)لمًتشترطًإذااشترطتًوحلالًًإذاقرض،ًوهيًحرامًًأيًرأسمالعلىً
ًالدفعًكماًلوًاشترىًصاعاًمنًالقمحًفيًتأخيرتكونًالزيادةًفيًاحدًالبدلينًفيًمقابلًًأنمثاله:ً

يًالثمنًإنماًزمنًالشتاءًبصاعًونصفًيدفعهاًفيًزمنًالصيف،ًوهناًنصفًالصاعًالذيًزادًف
ً.(4)هوًفيًمقابلةًالأجل

علىًذلك.حدثناًالرباًمحرمةًشرعاًوالدليلًًأنواعرباًالنسيئةًكغيرهاًمنً:ًب: حكم ربا النسيئة-2
قالًباعًشريكًليًالمنهالًًأبيحدثناًسفيانًبنًعيينةًعنًعمروًعنًًمحمدًًبنًحاتمًبنًميمون

قدًبعتهًغيًالسوقًفلمًًلاًيصح.ًأمرفاخبرنيًفقلتًهذاًًإليالحجًًإلىًأوالموسمًإلىًورقاًبنسيئةً
تهًفقالًقدمًالنبيًصلىًاللهًعليهًوسلمًالمدينةًينكرًذلكًعلىًاحد،ًفأتيتًالبراءةًبنًعازبًفسأل

 .(5)س به وكان نسيئة فهو ربا"فلا بأ " ما كان يدا بيدونحنًنبيعًهذاًالبيعًفقال

                                                           

.333ص.ًالمرجعًالسابق،،فقهًالميسرالً- 1  
،ًد.د.ن،1ًعزًالدينًخوجة،ًالموسوعةًالميسرةًللمعاملاتًالماليةًالإسلامية،ًالمدخلًالعامًللمعاملاتًالإسلامية،ًطً-3

.124،ًص.3112تونس،ً   
.11،ًص.3111،ًدارًالمكتبي،ًدمشق،1ًرفيقًيونسًالمصري،ًرباًالقروضًوأدلةًتحريمه،ًطً- 3  
.8عبدًاللهًمحمدًالطيار،ًالمرجعًالسابق،ًص.- 4  
.61الحسينًمسلمًبنًالحجاجًالقشيري،ًالمرجعًالسابق،ًص.ًأبيً- 5  



 الفصل الثاني                              أساليب التمويل المعتمدة في تطور البنوك الإسلامية
 

 
83 

  



 الفصل الثاني                              أساليب التمويل المعتمدة في تطور البنوك الإسلامية
 

 
84 

ً:ربا الديون -ج
وهذهًالعبارةًشاملةًارشدًبقوله"ًفيمًتقررًفيًالذمةًعبرًعنهاًالنً:: تعريف ربا الديونج-1

ًًللديونًالتيًهيًقروضًوتلكًالتيًهيًأثمانًمؤجلةًلسلعًمبيعة.
ً.(1)انتشاراًفيًالجاهليةًبقولًالحصاصوهذاًالنوعًهوًالأكثرً

بٍ مِّنَ اللّهِ وَرَسُولِهِ ":ًقولهًتعالىمن الكتابً:ربا الديون : حكمج-2 فَإِن لَّمأ تَفأعَلُواأ فَأأذَنُواأ بِحَرأ
ن  وَالِكُمأ لَا تَظألِمُونَ وَلَا تُظألَمُونَ وَاِ   .(2)"تُبأتُمأ فَلَكُمأ رُؤُوسُ أَمأ

ثًهوًخطبةًالنبيً:ًلاًيوجدًالكثيرًمنًالأحاديثًالتيًتتكلمًعنًرباًالديونًواهمًحديمن السنة
صلىًاللهًعليهًوسلمًفيًحجةًالوداعًفقدًجاءًفيهاًفيماًرويًعنًسليمانًبنًعمروًبنًالاحوص،ً

كل ربا من ربا  إن إلا"قالًسمعتًرسولًاللهًصلىًاللهًعليهًوسلمًفيًحجةًالوداعًيقولًًأبيهعنً
 .تظلمون" لا تظلمون ولا أموالكمالجاهلية موضوع لكم  رؤؤس 

ً.(3)بالإبطالفالرسولًصلىًاللهًعليهًوسلمًحكمًعلىًهذاًالنوعً
 خامسا: الحكمة من تحريم الربا

ًالإسلامكلهاًولاسيماًًوالأديانويقضيًعلىًروحًالتعاونًبينهمًًالأفرادنهًيسببًالعداوةًبينًأً-1
ً.الآخرينالتعاون،وهيًاستغلالًلجهدًًإلىيدعوً

مترفةًلاًتعملًشيئا،ًكماًيؤديًإلىًتضخيمًالأموالًفيًأيديهاًدونًقًطبقةًانهًيؤديًإلىًخل -2
ً ًيمجد ًوالإسلام ًتنموًحسابًغيرها، ًمبذولًفتكونًكالنباتاتًالطفيلية ًالعاملينًجهد العملًويكرم

ً(4)يجعلهًأفضلًوسيلةًمنًوسائلًالكسبويشجعهمًوً
 

  
                                                           

،1996ً،ًدارًالنفائس،ًعمان،1ًالأشقر،ًبحوثًفقهيةًفيًقضاياًاقتصاديةًمعاصرة،ًالمجلدًالأول،ًطًمحمدًسليمانً-1
ً.491ص.  

.309ًسورةًالبقرة،ًالآيةً- 2  
.66،ًص.لبنانزيد،ًفقهًالربا،ًدراسةًمقارنةًوشاملةًللتطبيقاتًالمعاصرة،ًد.د.ن،ًد.ب.ن،ًًأبوعبدًالعظيمًجلالًً- 3  
.921،ًص.3114،ًدارًالحديث،ًالقاهرة،1ًالسيدًسابق،ًفقهًالسنة،ًطً- 4  
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 الفرع الثاني
 الربحتحقيق 

فهوًدافعًمنًدوافعًالمعاملات،نحاولًفيًهذاًعناصرًالنشاطًالاقتصاديًًأهمباعتبارًالربحًمنً
ًالفرعًالتطرقًإلىًأهمًالتعاريفًالمقدمةًلهًوالىًأهمًخصائصه.

  : تعريف الربحأولا
ربح،ًالربحًوالربح،ًوالرباح،ًالنماءًفيًالتجر.ًوالعربًتقولًإذاًدخلًفيًالتجارةً:ًالربح لغة -1

ً.(1)كانًيربحًفيهًإذابالرباحًوالسماح.ًالازهرى:ًربحًفلانًورابحتهًوهذاًبيعًمربحً
ً : الربح اصطلاحا2
المشتراةًمنذًالبدايةًعرفًالربحًعلىًانهًالزائدًعنًثمنًالسلعةً:ًالربح في الاصطلاح الفقهي-أ

ًفانهًلاً ًلمًيكنًالزائدًعنًثمنًالسلعةًالمشتراةًبغرضًونيةًالاتجارًبها ذا بنيةًبيعهاًتجارياً،ًوا 
ًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًً.(2)يسمىًربحاًبلًقدًيسمىًفائدةًأوًغلة

ًالربح عند الاقتصاديين-ب ًالاقتصاديًيدفورد: ًالربحًحافزًيدفعًًعرفًالفقيه الربحًعلىًانه"
ًويمكنً ًبالنشاطًالاقتصادي". الربحًمقدارًمحسوبًيستخدمًًأنيقالًًأنالإنسانًإلىًالاستغلال

ً.(3)هًعملياتًالمجتمعًوالرقابةًعليهالتوجي
  الربحشروط ثانيا: 

ًيعتبرًالربحًنوعًمنًنماءًالمالًالناتجًعنًاستخدامهًفيًالنشاطً
ًمنها:ًالأحكامالاستثماريًوعليهًيتقيدًبمجموعةًمنً

ًالمسلمينً-1 ًالفقهاء ًعند ًالربح ًفي ًسواءًًألاًيشترط ًالاحتكارية ًالأرباح ًلان ًاحتكاري يكون
ًمنًاحتكارًعواملًالإنتاجًهيًمحرمةًفيًالإسلام.ًالمحققةًأوالمحققةًمنًبيعًالسلعًوالخدماتً

يكونًالربحًعلىًرأسمالًمعرضًللمشاركةًفيًالخسارةًولاًيجوزًضمانهًفإذاًضمنًأصبحًًأن -2
ًلاًيستحقًربحاًويعفىًمنًالخسارة.

                                                           

.1442ابنًمنظور،ًبابًالراء،ًالمرجعًالسابق،ًص.ً- 1  
.44مسدورًفارس،ًالمرجعًالسابق،ًص.ً- 2  
.46ص.ًالمرجعًنفسه،ً- 3  
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مراعاةًلظروفًواحتياجاتًالناسًأيًيتمًًيجبًعدمًالمغالاةًفيًالحصولًعلىًالربحًوذلك -3
ًالجمعًبينًالربحًالماديًوالربحًالمعنوي.

ًاًيجب -4 ًالعائد ًفيحرم ًبغرم، ًغنما ًمحدد ًغير ًمشاعا ًيكون ًلنتيجةًأن ًمراعاة ًدون لثابت
 .(1)الأعمال

ًً

 ً  

                                                           
عبلةًلمسلف،ًالدورًالاقتصاديًللمشاركةًالمصرفية،ًدراسةًمقارنة،ًمذكرةًلنيلًشهادةًالماجستيرًفيًالعلومًً-1

84،ًص.3118الاقتصادية،ًكليةًالعلومًالاقتصادية،ًجامعةًمنتوري،ًقسنطينة،ً   
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 الفصل خاتمة
التمويلًالتيًتعتمدًعليهاًالبنوكًًأساليبًإلىًأهممنًخلالًماًاستعرضناهًفيًهذاًالفصلًًرأيناًًً

ًًالإسلامية ًمضاربا ًيكونًالبنكًفيها ًوالتيًقد ًًأولًاربًالمًأوفيًتمويلها ًًأومشاركا ًأوصانعا
التقليديةًالتيًتتعاملًبالفوائدًًللأساليبمشروعةًوبديلةًًالأساليبمشتريا،ًوعليهًفانًهذهًًأوبائعاً

منًالفوائدًالمصرفيةًالناجمةًعنًالقروضًوهيًأساليبًتتناسبًمعًكافةًوهيًجاءتًللتقليلًوالحدً
النشاطًالتمويليًمنًأهمًالأنشطةًالتيًالأنشطةًسواءًكانتًتجاريةًأوًصناعيةً،أوًزراعيةًويعدً

ًتقومًبهاًالمصارفًالإسلاميةًلانًعوائدهًتمثلًأهمًمصادرًالأرباح.



 
 

 خاتمة



 خاتمة
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 خاتمة
للقيام بمختلف  الأساسعملية التمويل تعتبر الحجر  أنمن خلال دراستنا هذه نستخلص      

 أوالبنوك سواء كانت تقليدية  أعمالتلعب دورا كبير في تطور  وأيضاالمشاريع الاستثمارية 
نظرا لان مهام البنوك لم تعد محصورة في نطاق يتكون من مجموعة من  وأيضا، إسلامية

 الأفرادعملية يومية تهم قطاعا واسعا من  أصبحتالمتعاملين، وذلك لان النشاطات البنكية 
 والمؤسسات.

بهذه البنوك للبحث عن وسائل  الأمرونظرا لما يشهده الاقتصاد من تحولات عميقة دفع       
الممول الرئيسي للمشاريع  ذلك باعتبارها الأمواللتحقيق نجاحا واسعا في استثمار  زممةالأالتمويل 

 الأوراقفي  أساساكانت تستعمل وسائل التمويل التقليدية التي تتمثل  أنالاقتصادية والصناعية بعد 
 .المالية والقروض

لصعوبات التي تواجهها البنوك عند استخدام هذه الوسائل وكثرة المخاطر التي  نظرا لكن       
وعطاءا  ذاقليدي وذلك بسبب تعامله بالربا أخالتحديات التي تواجه هذا التمويل الت وأيضاتنجم عنها 

 .الفائدة فيها أسعاروارتفاع 

التمويل  أساليبفي  اساأستمويل بديلة التي تتمثل  أساليبلذلك قررت البنوك البحث عن      
تنافر المستثمرين نتيجة  إلى أدت لأنهاوذلك للحد من مشكلة الفوائد المصرفية والربا  الإسلامية

 لأنها الإسلاميةالتمويل  أساليبعلى  أساساتعتمد  أصبحتخوفهم من اخذ القروض بالفوائد فقد 
المحرمة التي نهت  الأعمالاستعمالا لدى المستثمرين ويرجع ذلك لرغبتهم بالابتعاد عن  الأكثر

 كالربا التي تتعامل بها البنوك التقليدية. الإسلاميةعنها الشريعة 

 إقباليزميد  أصبح الإسلاميةالشريعة  أحكامتوافق  الإسلاميةصيغ التمويل نظرا لكون  وأيضا     
 للتعامل بها. المستثمرين بدرجة كبيرة
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 :الاقتراحات
النظر في  إعادةمن خلال ما سبق يمكن القول انه بات من الضروري على البنوك التقليدية 

 وذلك باقتراحنا على هذه البنوك: أعمالها
 يقرها الشرع. المودعين عندها في مشروعات أموالتقوم باستعمال  أن -
 بالفائدة.أن تقوم بمنح القروض الحسنة بدلا عن القروض  -

وأيضا تحذير الأفراد من اللجوء إلى اخذ القروض مقابل فائدة، وحثهم ونصحهم على التعامل مع 
المصارف الإسلامية التي تستبعد في معاملاتها نظام الفائدة وذلك بتقديم قروض وخدمات تتماشى 

ا من المعاملات مع مبادئ الشريعة الإسلامية كالمرابحة والمضاربة والمشاركة والاستصناع وغيره
 الجائزمة شرعا.
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 قائمة المراجع
 القران الكريم

 السنة النبوية: أولا
أبي الحسن الحجاج القشيري النيسابوري، صحيح مسلم، دار الأصالة للنشر والتوزيع، -1

 .0202الجزائر،
 .0202ماجة، دار الفجر للتراث، القاهرة، الحافظ أبو عبد الله ابن ماجة، سنن ابن  -2
 .0381الحسن الدار القطني، سنن دار قطني،د.ط، دار المعرفة، بيروت،  أبوعلي بن  -3
الترمذي، الجزء  بو عيسى الترمذي السلمي، الجامع الصحيح سنن محمد بن عيسى -4

  دار إحياء التراث الوطني، بيروت، د.س.ن. الخامس،دط  
، 8طالجزء السادس، صحيح المختصر، إسماعيل أبو عبد الله البخاري، الجامع الحمد بن م-5

 د.س.ن.
 باللغة العربية : الكتبثانيا
ل، دون بلد النشر، دون سنة النشر ي، دار الحالإسلاميالشرباصي، المعجم الاقتصادي  أحمد-1  
الشريعة الإسلامية، الطبعة أسامة  السيد عبد السميع، القروض والودائع البنكية، في ميزان  -2

 الأولى، مكتبة الوفاء القانونية، الإسكندرية، دون سنة النشر.
أبي القاسم محمد بن حزي الكلبي، القوانين الفقهية،شركة دار الاركم بن أبي الأرقم، الطبع  -3

 الأولى، دون بلد النشر، دون سنة النشر.
أحمد محمد الروس، الموسوعة التجارية الحديثة، دون طبعة النشر، الدار الجامعية،  -4

 دون سنة النشر.الإسكندرية، 
أبي عبد الله مالك بن انس، العونة على مذهب عالم المدينة، الجزء الثاني، باب القرض،   -5

 . 0993الطبعة الأولى، دار الكتب العلمية، بيروت، 
احمد،العقود والشركات التجارية، الطبعة الأولى، دار الجامعة الجديدة للنشر، إبراهيم سيد  -6

 .0999الإسكندرية، 
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، الفتاوى الهندية المعروفة بالفتاوى العالمكرية في مذهب الإمام الأعظم أبو خالهمام مولانا الشي -7
 0222، دار الكتب العلمية، حنيفة النعمان، الجزء الثالث، الطبعة الأولى

المقايضة، الهبة، العمروس، العقود الواردة على الملكية في القانون المدني، البيع،  أنور -8
.0220، الإسكندرية، دار الفكر الجامعي، الأولىالشركة، القرض، والدخل الدائم الصلح، الطبعة   

 0228الشريف علي بن محمد بن علي الجرجاني الحنفي، التعريفات، مكتبة القران، القاهرة،  -9
. 

في البنوك الإسلامية بين النظرية والتطبيق، الطبعة  الاستثمارأشرف محمد دوابه، صناديق  -11
 .0222الأولى، دار السلامة للطباعة والنشر والتوزيع والترجمة، الإسكندرية، 

 .0222السيد سابق، السنة، الطبعة الأولى، دار الحديث، القاهرة،  -11
عة الأولى، دار الفكر، ارة العمليات المصرفية والرقابة عليها، الطبأحمد صبحي العيادي، إد -12

 .0202عمان، 
، القروض، الخدمات المصرفية، الإسلامية، بيوع الاستثمارأحمد صبحي العيادي، أدوات  -13

 .0202الطبعة الأولى، دار الفكر، عمان، 
النقدية، الطبعة الأولى،  طه، الوسائل الشرعية لمكافحة التضخمات أحمد محمد أحمد أبو  -14

 .0200دون سنة النشر، الإسكندرية، 
مهيتها على الأوراق المالية المعاصرة، و الإسلامية  الصكوك استثمارتوفيق مفتاح،  أبو بكر -15

 .0202، عمان، النفائس)دراسة موضوعية في واقع المالية العالمية(، الطبعة الأولى، دار 
السلام كأداة تمويل في المصاريف الإسلامية، الطبعة الأولى، دار إلهام جهاد صالح، بيع  -16

 .0202وائل للنشر، عمان، 
، الطبعة ور الأنصاري، لسان العربن أبي الفضل محمد بن مكرم إبن منظجمال الدي -17

 .0220الأولى، دار الكتب العلمية، بيروت، 
شركة بيت المال الفلسطيني حسام الدين موسى عفانة، دراسة تطبيقية في ضوء تجربة  -18

 .0991العربي، الطبعة الأولى، القدس، 
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طبعة، دون خالد بن عبد الرحمان المشعل، الفائدة والربا، شبهات وتبريرات معاصرة، دون  -11
 دار النشر، دون بلد النشر، دون سنة النشر.

كتبي، رفيق يونس المصري، ربا القروض وأدلة تحريمه، الطبعة الأولى، دار الم -21
 .0220دمشق،

رفيق يونس المصري، النظام المصرفي الإسلامي، الطبعة الثانية، دار المكتبي، دمشق،  -21
.0229 

الإسلامي،  الاقتصادرشدي شحاتة أبو زيد، شركة المضاربة في السوق في ضوء أحكام  -22
 .0223دون طبعة، دار الوفاء لدنيا الطباعة و النشر، الإسكندرية، 

أبو حصره، عقد التأجير التمويلي، دراسة مقارنة، دون طبعة، دار الرأي للطباعة و زياد  -23
 .0222النشر والتوزيع، بيروت، 

ي، قانون الأعمال و الشركات، القانون التجاري العام، الشركات، البستانسعيد يوسف  -24
لبي الحقوقية، دون بلد المؤسسة التجارية، الحساب الجاري و السندات القابلة للتداول، منشورات الح

 النشر، دون سنة النشر.
شمس الدين محمد الخطيب الشرباني، مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهج، الجزء  -25

 .0991الثاني، دار المعرفة للنشر والتوزيع، بيروت، 
للنشر، دون بين المشروع و الممنوع، دار الوطن الأموال  توظيفعبد الله بن محمد الطيار،  -26

 دار النشر، دون بلد النشر، دون سنة النشر.
عبد العظيم جلال أبو زيد، فقه الربا، دراسة مقارنة و شاملة للتطبيقات المعاصرة، دون دار  -27

 النشر، دون بلد النشر، دون سنة النشر.
لد ، كتاب التعريفات، دار الديان للتراث، دون بالجرجانيعلي محمد بن محمد بن علي  -28

 ه.301-122النشر،
علاء الدين أبي الحسن الحنبلي، الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف على مذهب  -21

 .0991، دار الكتب العلمية، بيروت، 0الإمام احمد بن حنبل، الجزء الخامس، ط
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عدنان محمود العساف، عقد بيع السلم وتطبيقاته المعاصرة، الطبعة الأولى، دار جهينة،  -31
 .0228دون بلد النشر، 

عبد الرزاق احمد السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني، الجزء الخامس، الطبعة  -31
 .0222الاولى، الاسكندرية، 

،عقد المضاربة )القراض( في المصاريف الإسلامية )بين الفقه الإسلامي و عجة الجيلالي -32
دار الخلدونية للنشر و  د.ط، مصرفي إسلامي، للاقتصادالتقنينات المصرفية(، محاولة التأسيس 

 .0221التوزيع، الجزائر، 
الطوال، التأجير التمويلي، الطبعة الأولى، دار المناهج للنشر والتوزيع،  عبير الصفدي -33

 .  0208عمان،
دين خوجة، الموسوعة الميسرة للمعاملات المالية الإسلامية، المدخل العام للمعاملات ال عز -34

  0208الإسلامية، الطبعة الأولى، دون دار النشر، تونس، 
التأجير التمويلي، دون طبعة، منشأة المصارف، الإسكندرية، ، موسوعة قدري الفتاح شهاوى -35

0228. 
اكاي عبد الكريم، المصارف الإسلامية بين الواقع و قادري محمد الطاهر، جعيد البشير، ك -36

 .0202مكتبة حسين العصرية للطباعة والنشر والتوزيع، الطبعة الأولى، بيروت،  المأمول، 
الأوراق المالية في ميزان الشريعة الإسلامية، الطبعة الأولى،  محمد شكرى الجميل العدوى، -37

 دار الفكر الجامعي، الإسكندرية، دون سنة النشر.
، دراسة مقارنة، الاستثماريةمحيي الدين يعقوب أبو الهول، تقييم أعمال البنوك الإسلامية  -38

 سنة النشر.التوزيع، دون بلد النشر، دون و الطبعة الأولى، دار النفائس للنشر 
المالي في الإسلام، دون طبعة، دون دار النشر، دون بلد النشر، دون  النظاممحمد أيوب،  -31

 سنة النشر.
محمد عاشق ألهي البرني، التسهيل الضروري لمسائل ألقدوري، الجزء الأول، الطبعة  -41

 الأولى، دون دار النشر، دون مكان النشر، دون سنة النشر.
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فارس، التمويل الإسلامي، من الفقه إلى التطبيق المعاصر لدى البنوك  الإسلامية،  مسدور -41
 .0220دون طبعة، دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر،

محمد علي محمد أحمد البنا، القرض المصرفي، دراسة تاريخية مقاربة بين الشريعة القانون  -42
 .0221، علمية، بيروتالوضعي، الطبعة الأولى، دار الكتب ال

الجزء بادر المختصر جليل،  ابنمحمد باي بالعالم، إقامة الحجة بالدليل شرح على نظم  -43
 .0221التوزيع، بيروت، و النشر و ، دار إبن حزن للطباعة الأولى، الطبعة الثالث
الطبعة محمد طارق محمود رمضان الجعبري، تطور الأحكام الفقهية في القضايا المالية،  -44

 .0200الأولى، دار النفائس، الأردن، 
دراسة مدعمة  نصر سلمان، سعاد سطحي، فقه المعاملات المالية و أدلته عند المالكية -45

 .0220بقرارات المجامع الفقهية، الطبعة الأولى، المطبعة العربية، غرداية، 
انية، ديوان المطبوعات نادية فوضيل، شركات الأموال في القانون الجزائري، الطبعة الث -46

 . 2007الجامعية، بن عكنون،
نجوى إبراهيم البدالي، عقد التأجير التمويلي، الطبعة الأولى، دار المناهج للنشر والتوزيع،  -47

 .0208عمان، 
، الطبعة الأولى، دار الثقافة الاقتصاديةوائل عربيات، المصارف الإسلامية و المؤسسات  -48

 .0221الأردن، للنشر والتوزيع، 
عة، دار الكلم الطيب، دمشق، وهبة الزحيلي، الفقه المالكي الميسر، الجزء الأول، دون طب -51

0202. 
 : الرسائل والمذكرات الجامعيةثالثا

 الرسائل-1
الإسلامية، حقل تخصص اقتصاد المصارف  علىخصاونة، أثار العولمة محمود أحمد سليمان  -أ

 .0221لنيل الدكتوراه، اليرموك، ومصارف إسلامية، أطروحة 
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آيت وازو زينة، مسؤؤلية البنك المركزي في مواجهة الأخطاء المصرفية في ظل القانون  -ب
الجزائري،رسالة لنيل شهادة الدكتوراه في العلوم، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة مولود 

 .0200معمري، تيزي وزو، 
خمري أعمر، السندات التجارية في منظور المشرع والتاجر الجزائريين، رسالة لنيل درجة  -ج

 .0208الدكتوراه، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة مولود معمري، تيزي وزو، 
 المذكرات الجامعية -2
 مذكرات الماجيستر-أ

عقد الاستصناع وتطبيقاته المعاصرة، مذكرة لنيل درجة ماجيستر في الاقتصاد  ،أحمد بلخير -1
الإسلامي، كلية العلوم الاجتماعية والعلوم الإسلامية، جامعة قاصدي الحاج لخضر، باتنة، 

0223. 
تقييم مردودية المؤسسة وتمويل تطورها )دراسة كوسيلة الجوزي غنية، أهمية اعتماد البورصة  -0

سيدال( مذكرة لنيل شهادة الماجيستر، كلية العلوم الاقتصادية والعلوم التجارية وعلوم  حالة مجمع
 .0200، الجزائر، 8التسيير، جامعة الجزائر

على عوائد الأسهم ، دراسة تطبيقية لأسهم من الشركات المسعرة بلجيلية سمية، أثر التضخم  -8
صادية وعلوم التسيير، جامعة منتوري، ، كلية العلوم الاقت0221-0991في بورصة عمان لفترة 

 .0202قسنطينة، 
، مذكرة 0223-0222بوبلوطة بلال، اثر تحرير سعر الفائدة على الاقتصاد الجزائري لفترة  -2

لنيل شهادة الماجيستر في العلوم الاقتصادية،كلية العلوم الاقتصادية والعلوم التجارية وعلوم 
 .0200 ، الجزائر،8التسيير، جامعة الجزائر'

ومخاطر الاستثمار المالي، مذكرة الماجيستر كلية الاقتصاد، دمشق،  إدارةحسن السلطان،  -2
 دون سنة.

حنان كمال الدين جمال ضبان، عقد التأجير التمويلي وتطبيقاته المعاصرة "دراسة فقهية" ،  -1
 .0202غزة،  مذكرة  لنيل درجة الماجيستر، كلية الشريعة والقانون ، الجامعة الإسلامية،
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صفاء عمر خالد بلعاوي، النواحي القانونية غي عقد التأجير التمويلي وتنظيمه الضريبي،  -1
 .0222مذكرة لنيل درجة الماجيستر، كلية الدراسات العليا، جامعة النجاح الوطنية، فلسطين، 

المالية في  والتقليدية باستخدام النسب الإسلاميةالمصارف  أداءعنان فتحي سروجي، مقارنة  -3
 .0222 ، مذكرة لنيل شهادة الماجيستر، اليرموك،الأردن

عبلة المسلف، الدور الاقتصادي للمشاركة المصرفية دراسة مقارنة، مذكرة لنيل شهادة  -9
 .0221الماجيستر في العلوم الاقتصادية، كلية العلوم الاقتصادية، جامعة منتوري، قسنطينة،

 مذكرات الماستر -ب
 الإسلاميةالتمويل بالمشاركة في المصارف  آلياتالهيجاء، تطوير  أبوعبد الله سليمان إلياس  -0

 .0223، الأردن(، مذكرة لنيل شهادة الماستر،  الأردن)دراسة حالة 
-0202بوشمال، تسيير المخاطر البنكية )دراسة حالة بنك التنمية المحلية وكالة ورقلة  أمال -0

، كلية العلوم الاقتصادية التجارية وعلوم التسيير، أكاديمي( مذكرة لنيل شهادة ماستر  0200
 .0202مرباح، ورقلة،  جامعة قاصدي

، مذكرة لنيل والإسلاميةقليدية حمامة بومراو، ليلة بغال، الخدمات المصرفية في البنوك الت -8
 .0201شهادة الماستر، كلية الحقوق، جامعة عبد الرحمان ميرة، بجاية، 

راضية كروس، التنويع الدولي كأداة لتدنئة المخاطر النظامية في حافظة الأوراق المالية،  -2
الماستر، كلية  ، مذكرة لنيل شهادة0202دراسة حالة سوق الكويت والسعودية للأوراق المالية لسنة 

 .0200العلوم الاقتصادية والتجارية  وعلو التسيير،جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، 
سامية شرفى، التوظيف الحديث لعقد القرض في الخدمات المصرفية، دراسة مقارنة بين الفقه  -2

وم الإسلامي والقانون الجزائري، مذكرة لنيل شهادة الماستر، كلية العلوم الاجتماعية والعل
 .0221الاقتصادية، جامعة الحاج لخضر، باتنة،

والقانوني، مذكرة  الإسلامي، توظيف القروض في ضوء الفقه طمين ، وردة سهام تقلميمت -1
 . 0208لنيل شهادة الماستر ، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة عبد الرحمان ميرة، بجاية،
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المشاركة ومدى مساهمتها  علىالقائمة  الإسلامية، صبيرة خشة ، صيغ التمويل بولحيةعائشة  -1
في تمويل التنمية الاقتصادية، دراسة حالة مصرف البركة الجزائري، مذكرة لنيل شهادة الماستر، 

 .0200، جيجلكلية العلوم الاقتصادية والاجتماعية وعلوم التسيير، جامعة 
في الجزائر )بنك البركة نموذجا(، مذكرة لنيل  الإسلاميةعليمة مقلاتي ، بسمة بدواني، البنوك -3

، بجاية، ميرةشهادة الماستر في الحقوق، كلية الحقوق والعلو السياسية، جامعة عبد الرحمان 
0202. 

بديلة لتمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة،  آليةعبد الحليم بن سخري، الاعتماد الايجاري -9
ية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة عبد الرحمان ميرة، مذكرة لنيل شهادة ماستر في الحقوق،كل

 .0202بجاية، 
عطوي الصادق،النظام القانوني لشركات الإعتماد الإيجاري في القانون عثماني عبد الباقي، -02

الجزائري، مذكرة لنيل شهادة الماستر في الحقوق، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة عبد 
 .0202، الرحمان ميرة، بجاية

عماد حرة ، دور عقد الاعتماد الايجاري في الاستثمار العقاري وفقا للقانون الجزائري،مذكرة -00
 .0202لنيل شهادة الماستر، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة الشهيد حمى لخضر، الوادي، 

الماستر في ، بدائل الفوائد المصرفية، مذكرة لنيل شهادة مريم بن سعدي، برقيفطيمة  -00
 .0202الحقوق، كلية الحقوق والعلوم السياسية،جامعة عبد الرحمان ميرة، بجاية، 

مخاطر القروض البنكية، دراسة حالة بنك الوطني الجزائر )شبكة  إدارة سيداوي،فتيحة  -08
، كلية العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير،  أكاديميالاستغلال( ورقلة، مذكرة لنيل شهادة ماستر 

 .0202علوم تجارية، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، 
نجاة عزوق، طاوس سي مزيان، مخاطر وضمانات القروض البنكية، مذكرة لنيل شهادة  -02

 .0208 الماستر في الحقوق، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة عبد الرحمان ميرة، بجاية،
 المقالات والمداخلات: رابعا

 المقالات -أ
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، 08، المجلد مجلة دمشق للعلوم الاقتصادية والقانونيةأحمد حسن، القرض الذي جر منفعته،  -0
 .0221كلية الشريعة، جامعة دمشق، العدد الثاني، 

مجلة الجامعة ، الإسلاميعرجة، مصباح صباح، أحكام القرض في الفقه  أبوسامي محمد  -0
، غزة، العدد الثاني، يونيو، الأزهرجامعة ، 08، المجلد )سلسلة الدراسات الشرعية( ،الإسلامية

0222. 
ن الاقتصادي والاجتماعي التعامل بسعر الفائدة على مؤشرات التواز  أضرارعلاوة نواري، -8

 صيلية تحليلية"، دون سنة."دراسة تأ
فضل المولى البشير، دور المخاطر في العلاقة بين  إبراهيمكرر،  إبراهيمعمر محمد أحمد -2

المصارف التجارية  مع عينة من المالي للمصارف، دراسة ميدانية والأداءعناصر منح التمويل 
 .0201، جامعة السودانة العلوم الاقتصادية، مجلالسودانية، 

مجلة وموقف العلماء منها،  الإسلاممجدي عبد الفتاح سليمان، الفائدة المصرفية في نظر  -2
 .0932، 028، العدد0921سنة  أسست الثقافة والفكر وشؤون الإسلاميةشهرية تعني بالدراسات 

، مجلة الإسلاميةمنى لطيف بيطار، منى خالد فرحات، آلية التمويل العقاري في المصارف  -1
 .0221، 0، العدد 02، جامعة دمشق، المجلد العلوم الاقتصادية والقانونية

 .0208، 0 تمويلية، نشرة توعية، السلسلة السادسة، العدد أداةمعهد الدراسات المعرفية، السلم  -1
  المداخلات -ب
المالية،  الأسواقبن الضيف محمد عدنان، ربيع المسعود، أدوات الدين وبدائلها الشرعية في  -0

 فرحات عباس، سطيف.جامعة الملتقى الدولي لمعهد العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير،
يحيوش حسين ، تسيير مخاطر القروض: حالة القرض الشعبي الجزائري، المؤتمر العلمي  -0

الدولي السابع بجامعة الزيتونة: إدارة المخاطر في ظل الاقتصاد، كلية العلوم الاقتصادية والتسيير، 
 .21،ص0221افريل  03-01جامعة منتوري قسنطينة، أيام 

في الجزائر وأهميته كبديل تمويلي  ألتأجيرياني رقية، واقع وأفاق التمويل خوني رابح، حس -3
أفريل  03-01لقطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الدول العربية، جامعة بسكرة، يومي 

0221. 
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  : النصوص القانونيةخامسا
  يعيةنصوص تشر  -أ
ر.ج.ج عدد ج.،، يتعلق بالاعتماد الايجاري0991يناير  02مؤرخ في  29-91أمر رقم  -0

 .0991-20-02،مؤرخة في 8
المتضمن القانون المدني المعدل والمتمم  0912سبتمبر 01المؤرخ في  23-12رقم  أمر -0

مايو  08مؤرخة في  80ج.ر، العدد ، 0221ماي  08المؤرخ في  22-21بالقانون 
0221. 

، يتضمن القانون التجاري،ج.ر.ج.ج 0912سبتمبر 01خ في ، مؤر 29-12أمر رقم  -8
ماي  08المؤرخ في  22-21، معدل ومتمم بقانون 0912-00-09، مؤرخة في 020عدد
 .0221سنة 

،يتعلق بالنقد والقرض، ج.ر.ج.ج 0228غشت  01مؤرخ في  00-28أمر رقم  -2
 01 مؤرخ في-22-02رقم  بالأمر، معدل ومتمم 0228-23-01، مؤرخ في 20عدد

   (.0202-29-20مؤرخة في  22)ج.ر  0202غشت 
 نصوص تنظيمية-ب
عمليات  إشهار، يحدد كيفيات 0221فبراير سنة  02مؤرخ في  92-21مرسوم تنفيذي رقم  -1 

 .0221-20-01، المؤرخة في 02المنقولة، ج.ر عدد  للأصولالايجاري  الاعتماد
عمليات  إشهار، يحدد كيفيات 0221فبراير سنة  02مؤرخ في  90-21مرسوم تنفيذي رقم  -2

 .0221-20-01،المؤرخة في 02غير المنقولة، ج.ر عدد للأصولالاعتماد الايجاري 
 www.boyt.com -1 : المواقع الالكترونيسادسا

    www.alarabia.aswac - 2 

 marketsvoice.com/blog                                                  - 3 

4- www.invert.smartly.com  
www.ta3lim.com                                                          -5 

 6- reserch.realy.blogspot.com                                                                       

                     

7- www.alitihad.ae 
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 سابعا: الكتب باللغة الفرنسية
1- Michel ruimy, la finance islamique , editions séfi, France, 2008.  
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 شكر وتقدير

 إهداء

 قائمة المختصرات

 20 ------------------------------------------------------ مقدمة

 26 -------------------- الفصل الأول: أساليب التمويل المعتمدة في تطور البنوك التقليدية

 27 --------------- في تطور البنوك التقليدية ةالمعتمد ةالتمويل المباشر صيغ المبحث الأول: 

 27 ------------------------------------ المطلب الأول: مفهوم الأوراق المالية

 20 -------------------------------------- الفرع الأول: تعريف الأوراق المالية

 20 -------------------------- الفرع الثاني: تمييز الأوراق المالية عن الأوراق التجارية

 20 -------------------------------------- الفرع الثالث: أنواع الأوراق المالية

 20 --------------------------------------------------- أولا: الأسهم

 20 ------------------------------------------------ تعريف الأسهم-1

 20 ---------------------------------------------- تعريف الأسهم لغة-أ

 20 ---------------------------------------- اصطلاحا تعريف الأسهم -ب
 20 ---------------------------------------- ب: في الاصطلاح القانوني-1
 20 ---------------------------------------- ب: في الاصطلاح الفقهي-0
 20 --------------------------------------------- خصائص الأسهم -0
 12 ------------------------------------------ عدم قابلية السهم للتجزئة-أ

 12 -------------------------------------------- قابلية السهم للتداول-ب
 12 ---------------------------------------- التساوي في القيمة الاسمية -ج
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 11 ------------------------------------ تحديد المسؤولية بقدر قيمة الأسهم -د
 11 ------------------------------------------------ أنواع الأسهم -3
 11 ------------------------------------------------ العادية الأسهم-أ

 11 ----------------------------------------------- الأسهم الممتازة-ب
 10 -------------------------------------------------- ثانيا: السندات

  10 ----------------------------------------------- تعريف السندات-1
  10 ------------------------------------------------- السندات لغة-أ

  10 -------------------------------------------- السندات اصطلاحا -ب
 10 -------------------------------------------- خصائص السندات -0
 13 ----------------------------------------------- أنواع السندات -3
 13 ---------------------------------------------- من حيث الضمان-أ

 13 ------------------------------------------- أ: السندات المضمونة-1
 13 ---------------------------------------- أ: السندات الغير مضمونة-0
 13 -------------------------------------------- من حيث الإصدار -ب
 13 ---------------------------------------------- ب: سندات دولة-1
 11 --------------------------------------------- ب: سندات أجنبية-0
 11 ---------------------------------------- من حيث تاريخ الاستحقاق -ج
 11 ------------------------------------------ من حيث قيمة الإصدار -د
 11 ------------------------------------------ من حيث طريقة السداد -ه

 11 ------------------------------ المطلب الثاني: مخاطر التمويل بالأوراق المالية
 11 ----------------------------------- الفرع الأول: المخاطر المرتبطة بالأسهم

 11 ---------------------------------------------- أولا: مخاطر السوق
 11 ---------------------------------------------- ثانيا: مخاطر الإدارة

 11 --------------------------------------------- ثالثا: مخاطر الصناعة
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 16 --------------------------------------------- رابعا: مخاطر الأعمال
 16 ----------------------------------------- خامسا: مخاطر الرفع المالي

 17 -------------------------------------------- سادسا: مخاطر الإفلاس
 17 ---------------------------------- الفرع الثاني: المخاطر المرتبطة بالسندات

 17 ------------------------------------------ أولا: مخاطر استدعاء السند
 10  --------------------------------------------- ثانيا: مخاطر السيولة

 10  ------------------------------------------- ثالثا: مخاطر سعر الفائدة
 10 ----------------------------------- لسنداترابعا: مخاطر الإطفاء السنوي ل

 10 ------------ في تطور البنوك التقليدية ةالمعتمد ةالتمويل غير المباشر صيغ المبحث الثاني: 
 10 ---------------------------------------- المطلب الأول: مفهوم القروض

 10 ------------------------------------------ الفرع الأول: تعريف القرض
 10 ------------------------------------------------ أولا: القرض لغة

 02 -------------------------------------------- ثانيا: القرض اصطلاحا
 02..........................................................القرض في الاصطلاح الفقهي -1

 02  ---------------------------------------- القرض في الاصطلاح القانوني
 01 ------------------------------------- الفرع الثاني: مشروعية عقد القرض

 01 ------------------------------ أولا: أدلة مشروعية عقد القرض في القران الكريم
 01...........................................ثانيا: أدلة مشروعية عقد القرض في السنة

 00 -------------------------------------------------- ثالثا: الإجماع
 03 ----------------------------- رابعا: مشروعية عقد القرض في القانون الجزائري

 03 ------------------------------------- عقد القرض الفرع الثالث: خصائص
 03...................................................................أولا: القرض عقد رضائي

 01 --------------------------------------- ملزم للجانبينثانيا: القرض عقد 
 01 --------------------------------------------- ثالثا: القرض عقد تبرع
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 01 ------------------------------------------ رابعا: القرض عقد معاوضة
 01 --------------------------------------- الفرع الرابع: شروط عقد القرض

 01 ----------------------------------- : الشروط العامة لصحة عقد القرضأولا
 01 ------------------------------------------------- شرط الرضا-1
 06 ------------------------------------------------ شرط المحل -0
 07 ------------------------------------------------ شرط السبب -3

 07 --------------------------------- ثانيا: الشروط الخاصة لصحة عقد القرض
 07..............................................................الفرع الخامس: أنواع القروض

 00 --------------------------------------------- قروض استهلاكية-1
 00 ----------------------------------------------- قروض إنتاجية -0
 00 --------------------------------------------- قروض الاستثمار -3

 00.........................................................ثانيا: قروض بحسب المدة والأجل
 00 -------------------------------------------- قروض قصيرة الأجل-1
 00 ------------------------------------------ قروض متوسطة الأجل -0
 00 ------------------------------------------- قروض طويلة الأجل -3

 00 --------------------------------------- المطلب الثاني: مخاطر القروض
 32 ------------------------------------------ : تعريف الخطرالأولالفرع 

 32 ------------------------------------- مخاطر القروض أنواعالفرع الثاني: 
 32 ---------------------------------------------- : المخاطر الماليةأولا
 32 --------------------------------------------- المخاطر الائتمانية-1
 32 ------------------------------------------- الفائدة أسعارمخاطر  -0
 31 ---------------------------------------------- مخاطر السيولة -3

 31 ---------------------------------------------- أخرىثانيا: مخاطر 
 31 ----------------------------------------------- مخاطر قانونية-1
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 31 ---------------------------------------------- مخاطر السمعة -0
 30 ---------------------------------------------- مخاطر التشغيل -3

 30 --------------------------- الفرع الثالث: إجراءات ووسائل الحد من خطر القرض
 30 --------------------------------------------أولا: توزيع خطر القرض

 30 ---------------------------------------- ثانيا: التعاون مع عدة متعاملين
 33 ------------------------------------ ثالثا: تمويل أنشطة وقطاعات مختلفة
 33 ------------------------------------- رابعا: عدم التوسع في منح الائتمان

 33 --------------------------------- الداخلية للبنكخامسا: تطوير أنظمة الرقابة 
 33 ----------------------------------------- سادسا: التأمين على القروض

 31 ----------------------------------- المطلب الثالث: مفهوم الفوائد المصرفية
 31 ------------------------------------ : تعريف الفوائد المصرفيةالأولالفرع 

 31 ---------------------------- : تعريف الفوائد المصرفية في الاصطلاح الفقهيأولا
 31 -------------------------- ثانيا: تعريف الفوائد المصرفية في الاصطلاح القانوني

 31 ------------------------------------- الثاني: أنواع الفوائد المصرفية الفرع
 31 ---------------------------------------------- أولا: الفوائد التأخيرية

 31 -------------------------------------------- ثانيا: الفوائد التعويضية
 31 ------------------------- الفرع الثالث: رأي الفقهاء المسلمون من الفوائد المصرفية

 36 ------------------------------------------------ أولا: إباحة الفوائد
 36 ----------------------------------------------- ثانيا: تحريم الفوائد

 37 ------------------------------ الفرع الرابع: الآثار الناتجة عن الفوائد المصرفية
 37 ------------------------------- تغير سعر الفائدة على سعر الصرف أولا: اثر

 37 ------------------------------------- ثانيا: اثر سعر الفائدة على التضخم
 30 ------------------------------- ثالثا: اثر سعر الفائدة على تشوه هيكل السوق

 30ر الفائدة على الكفاءة الاقتصادي ............................................رابعا: اثر سع



 الفهرس
 

 
108 

 30 ------------------------------------------------- خلاصة الفصل
 11 ------------------- الإسلاميةالتمويل المعتمدة في تطور البنوك  أساليبالفصل الثاني: 
 10 ------------ التمويل بالمشاركات المعتمدة في تطور البنوك الإسلاميةصيغ المبحث الأول: 

 10 --------------------------------------- المطلب الأول: أسلوب المضاربة
 10 ---------------------------------------- الفرع الأول: تعريف المضاربة

 13 ----------------------------------------------- أولا: المضاربة لغة
 13 ------------------------------------------- ثانيا: المضاربة اصطلاحا

 11 ------------------------------------ الثاني: أدلة مشروعية المضاربة الفرع
 11 ------------------------------------------------ أولا: القران الكريم

 11 ----------------------------------------------- ثانيا: السنة النبوية
 11 -------------------------------------------------- ثالثا: الإجماع

 11 ---------------------------------------- الفرع الثالث: شروط المضاربة
 11 ---------------------------------------- أولا: الشروط المتعلقة بالصيغة

 16 --------------------------------------- ثانيا: الشروط المتعلقة بالعاقدان
 16 -------------------------------------- ثالثا: الشروط المتعلقة برأس المال

 16 ----------------------------------------- نقدا أن يكون رأس المال -1
 16 --------------------------------- أن يكون رأس المال معلوما قدرا وصفة -0
 17 -------------------- أن يكون رأس المال عينا)حاضرا( لا دينا في ذمة المضارب -3
 17 --------------------------------- أن يتم تسليم رأس المال إلى المضارب -1

 17 ---------------------------------------- رابعا: الشروط المتعلقة بالعمل
 17 ---------------------------------------- خامسا: الشروط المتعلقة بالربح

 10 ----------------------------------------- الفرع الرابع: أنواع المضاربة
 10 -------------------------------------------- حسب عدد الشركاءأولا: 

 10 --------------------------------------------- المضاربة الثنائية -1
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 10 -------------------------------------------- المضاربة الجماعية -0
 10 ----------------------------------------- ثانيا: حسب حرية المضارب

 10 ----------------------------------------------المضاربة المقيدة -1
 10 ---------------------------------------- المضاربة المطلقة -0

 12 --------------------------------------- المطلب الثاني: أسلوب المشاركة
 12 ----------------------------------------- الفرع الأول: تعريف المشاركة

 12 ----------------------------------------------- أولا: المشاركة لغة
 12 ------------------------------------------- ثانيا: المشاركة اصطلاحا

 12 ------------------------------------ الفرع الثاني: أدلة مشروعية المشاركة
 11 ------------------------------------------------- أولا: من الكتاب
 11 ------------------------------------------------- ثانيا: من السنة
 11 -------------------------------------------------- ثالثا: الإجماع

 11 ----------------------------------------- الفرع الثالث: شروط المشاركة
 10 ---------------------------------------- أولا: الشروط المتعلقة بالعاقدان
 10 ---------------------------------------- ثانيا: الشروط المتعلقة برأسمال

 10 ----------------------------------------- ثالثا:الشروط المتعلقة بالعمل
 10 ------------------------------ الأرباح والخسائر رابعا: الشروط المتعلقة بتوزيع

 13 ------------------------------------------ المشاركة أنواعالفرع الرابع: 
 13 ---------------------------------------------- : المشاركة الثابتةأولا

 13 ----------------------------------- ثانيا: المشاركة في تمويل صفقة معينة
 13 --------------------------------------- ثالثا: المشاركة المنتهية بالتمليك

 11 ---------------------- المبحث الثاني: التمويل بالبيوع في صيغة إعطاء شيء معين
 11 ---------------------------------------- المطلب الأول: التمويل بالبيوع

 11 --------------------------------------- الأول: أسلوب بيع المرابحة الفرع
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 16 ----------------------------------- أولا: تعريف بيع المرابحة للآمر بالشراء
 16 ----------------------------------- تعريف المرابحة للآمر بالشراء لغة -1
 16 -------------------------------- تعريف المرابحة للآمر بالشراء اصطلاحا -0

 17 --------------------------------- ثانيا: مشروعية بيع المرابحة للآمر بالشراء
 17 ----------------------------------------------- القرآن الكريم  -1
 17 ------------------------------------------------ السنة النبوية -0

 10 ---------------------------------------- لوب بيع السلمالفرع الثاني: أس
 10 --------------------------------------------- أولا: تعريف بيع السلم

 10 ------------------------------------------- تعريف بيع السلم لغة -1
 10 --------------------------------------- تعريف بيع السلم اصطلاحا -0

 10 ----------------------------------------- ثانيا: أدلة مشروعية بيع السلم
 10 ------------------------------------------------- من الكتاب -1
 10 -------------------------------------------------- من السنة -0
 10 -------------------------------------------------- الإجماع -3

 62 ----------------------------------------- : شروط صحة عقد السلمثالثا
 62 ----------------------------------------- شروط تتعلق بالمسلم فيه -1
 61 ------------------------------------------- شروط تتعلق برأسمال -0
 61 --------------------------------------------- الشروط المشتركة -3

 61 --------------------------------------------- أنواع بيع السلم رابعا:
 61 ------------------------------------------------ السلم البسيط -1
 60 ------------------------------------------------ السلم الموازي -0
 60 ------------------------------------------------ السلم المقسط -3

 63 ------------------------------------ السلع التي يجوز السلم فيها خامسا: 
 63 --------------------------------------- الفرع الثالث: أسلوب الاستصناع
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 63 -------------------------------------------- أولا: تعريف الاستصناع
 63 --------------------------------------- تعريف عقد الاستصناع لغة -1
 61 ----------------------------------- الاستصناع اصطلاحاتعريف عقد  -0
 61 ---------------------------------------- التعريف الفقهي للاستصناع -أ

 61 -------------------------------------- التعريف القانوني للاستصناع -ب
 61 ------------------------------------ التعريف الاقتصادي للاستصناع -ج

 61 --------------------------------------- ثانيا: أدلة مشروعية الاستصناع
 61 ---------------------------------------------- من القرآن الكريم -1
 61 ---------------------------------------------- من السنة النبوية -0

 61 ----------------------------------------- ثالثا: شروط عقد الاستصناع
 66 ---------------------------------------- رابعا: انقضاء عقد الاستصناع

 66 ---------------------------------------- إتمام الصنع وتسليم العين -1
 66 --------------------------------------- فسخ العقد رضاءا أو قضاءا -0
 66 ------------------------------------------- موت احد المتعاقدين -3

 67 ---------------------------------- المطلب الثاني: أسلوب الاعتماد الايجاري
 67 ----------------------------------- الفرع الأول: تعريف الاعتماد الايجاري

 67 ----------------------------------- التعريف الفقهي للاعتماد الايجاري -1
 67 --------------------------------- التعريف الاقتصادي للاعتماد الايجاري -0
 60 ---------------------------------- لتعريف القانوني للاعتماد الايجاريا -3

 60 ------------------------------- الفرع الثاني: خصائص عقد الاعتماد الايجاري
 60 --------------------------------- أولا: الطابع الثلاثي لعقد الاعتماد الايجاري
 60 --------------------------------- ثانيا: الطابع المالي لعقد الاعتماد الايجاري

 72 -------------------------------- ثالثا: الطابع القانوني لعقد الاعتماد الايجاري
 72 ----------------------------- الاعتماد الايجاريالفرع الثالث: شروط صحة عقد 
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 72 ------------------------------------------------ أولا: شرط الأهلية
 72 -------------------------------------- أهلية شركة الاعتماد الايجاري -1
 71 ----------------------------------------- أهلية المستفيد)المستأجر -0

 71 ----------------------------------------------- ثانيا: شرط الكتابة
 71 ------------------------------------------------ ثالثا: شرط الشهر

 73 ---------------------------------- الفرع الرابع: أنواع عقد الاعتماد الايجاري
 73 ------------------------------------------ أولا: من حيث طبيعة العقد

 73 ----------------------------------------- الاعتماد الايجاري المالي -1
 73 ---------------------------------------- الاعتماد الايجاري العملي -0

 71 --------------------------------------- ثانيا: من حيث طبيعة الموضوع
 71 ---------------------------------------- الاعتماد الايجاري المنقول -1
 71 ------------------------------------- الاعتماد الايجاري غير المنقول -0

 71 ------------------------------------ ثالثا: من حيث محل إقامة المتعاقدين
 76 ---------------------------------------- الاعتماد الايجاري الوطني -1
 76 ----------------------------------------- الاعتماد الايجاري الدولي -0

 76 -------------------------------- الايجاري: انتهاء عقد الاعتماد الفرع الخامس
 77 ----------------------------- قبل حلول اجله : انتهاء عقد الاعتماد الايجاريأولا

 77 --------------------------------------------الفسخ الاختياري -1
 77 ------------------------------------------ الفسخ الإجباري - -0

 70 ---------------------------- ثانيا: انتهاء عقد الاعتماد الايجاري بعد حلول اجله
 70 -------------------------------------- تجديد عقد الاعتماد الايجاري -1
 70 -------------------------------------------- شراء المال المؤجر -0

 70 ------------------------------------------- رد المال المؤجر -3
 70 ----------------------------- الثالث: إمكانية تحقيق الربح بعد التمويل المطلب
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 70 -------------------------------------------- الفرع الأول: مفهوم الربا -1
 70 ------------------------------------------------ : تعريف الرباأولا
 70 -------------------------------------------------- الربا لغة -1
 02 ----------------------------------------------- الربا اصطلاحا -0

 02 ---------------------------------------------- ثانيا: خصائص الربا
 02 ------------------------------------------------- ثالثا: حكم الربا

 02 ------------------------------------------------- من الكتاب -1
 01 -------------------------------------------------- من السنة -0
 01 --------------------------------------------------- الاجماع-3

 01 ------------------------------------------------ رابعا: أنواع الربا
 01 ------------------------------------------------ ربا البيوع -1
 01 --------------------------------------------- الفضل ربا - -0

 01 -------------------------------------------- أ: تعريف ربا الفضل-1
 01 --------------------------------------------- أ: حكم ربا الفضل-0
 00 ------------------------------------------------- ربا النسيئة -ب
 00 ------------------------------------------- ب: تعريف ربا النسيئة-1
 00 -------------------------------------------- ب: حكم ربا النسيئة-0

 03 -------------------------------------------------- ج: ربا الديون
 03 ------------------------------------------- ج: تعريف ربا الديون-1
 01 --------------------------------------------- ج: حكم ربا الديون-0

 03 ---------------------------------------- خامسا: الحكمة من تحريم الربا
 01 ------------------------------------------- الفرع الثاني: تحقيق الربح

 01 ------------------------------------------------تعريف الربحأولا: 
 01 ------------------------------------------------ الربح لغة -1
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 01 ----------------------------------------- الربح اصطلاحا -0 -0
 01 ------------------------------------- الربح في الاصطلاح الفقهي - أ

 01 -------------------------------------- الربح عند الاقتصاديين ب
 01 ----------------------------------------------- ثانيا: شروط الربح

 06خلاصة الفصل...........................................................................
 00 ------------------------------------------------------ خاتمة

 01 -------------------------------------------------- قائمة المراجع
 فهرس

 
 
 
 

 



 ملخص

المؤسسات المالية التقليدية )البنوك( مختلف  تمول 

استثمارات الأشخاص والمؤسسات عن طريق منحه قروض 

 وكذلك إصدار أسهم وسندات في السوق.

أمَا البنوك الإسلامية تعتمد على أساليب جديدة 

ومتنوعة والمتمثلة في كل من المضاربة والمشاركة والمرابحة 

تهدف إلى تحقيق ربح وفقا والاستصناع وهي أساليب 

 .لمقتضيات الشريعة الإسلامية

 
Résumé 

Les institutions financières traditionnelles (banques) 

financent de divers investissements des personnes et des 

institutions en accordant des prêts. Ainsi que l’émission des 

marchés d’action et d’obligations.  

Par contre les banques islamiques comptent sur de 

nouveaux styles variés sont la spéculation. La participation et 

Mourabaha ainsi ce sont les méthodes visant à faire un profit en 

fonction des exigences de la loi islamique.  
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